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 الرحيم الرحمان الله بسم
 

 3   من علق الإنسانخلق   0  ربك الذي خلق سماب قرأا

 الإنسانعلم   2   الذي علم بالقلم  2  الأكرموربك  اقرأ

 7  رءاه استغنى أن   6ليطغى   الإنسان إنكلا    5   مالم يعلم

 01   صلى إذاعبدا    9  ءيت الذي ينهىأر   8  رجعىربك ال إلى إن

 02  كذب وتولى  إنرءيت أ  03    بالتقوى أمر أو   00كان على الهدى   إنءيت ر  أ

 ناصية  كاذبة خاطئة 05بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا   02 الله يرى  أنلم يعلم بأ

 09  قتربواجد واس كلا لا تطعه  08  سندع الزبانية  07  فليدع ناديه 06

 
 صدق الله العظيم
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 الإهداء

 وجل عز هوفقني لهذا و ما توفيقي إلا ب  الذيتعالى لحمد لله ا

 .العلي العظيم هو لا اله إلا عليه توكلت 

 . رياض جناته أعلىو أخلده في رحمه الله ،  ةيروح جدي الغال إلى

 الله  حفظهما ، قدوتا ي ومثلاي الأعلى والدي ووالدتي  أحباء قلبي إلى

 .و جزاهما  الله  عني  خيرا  عن فضلهما  لما وصلت إليه  من  توفيق و نجاح 

 

 

 

      

 

 



 
 

 

 شكرالكلمة  

 

 حمده  حمدا  يليق بعظيم سلطانه و جلالهأو  وجل  الشكر لله عز

 . فيه  و توفيقي عملي   بإتمام  علي للصعاب و المنان  الميسر 

      مذكرتي إتمام المشرف على   وناس يحي   العرفان  للأستاذ  الفاضل بجزيل الشكر و  أتقدم
 .النبيلة  في سبيل ذلك  مجهوداته  العرفان  بعظيم  الحكيمة في إرشادي للأمثل و و لتوجيهاته

 اللجنة ةيسرئ ة الدكتورة مغنـي دليلـة دـالسيببدءا أعضاء لجنة  المناقشة ،   شكر السادة الكرامأ
الدكتور أقصاصي عبد القادر   السيد و المقررالمشرف و  حيـوناس يالدكتور  يدلسإلى جانب ا

تخصيص  و  الكبير سعيهم  أطروحتي معقبول مناقشة موضوع  ب ى تفضلهم علالعضو المناقش 
 .الرشيدة   بتوجيهاتهم ثرائه إ  وللمساهمة في  تقييم عملي و تقويمه   الثمين  وقتهم 

و مساندتي بجميع   أخص أيضا بالشكر كل من كان لهم الفضل  من قريب أو بعيد في دعمي
من كان له  مساهمة ، مهما بلغت من  لتحفيز و التشجيع ، عامة بذلك كلالعون و ا أشكال

     و العطاء   الجزاء  خير عني  يجزيهم   أن  وجل من الله عز قدرها في إفادتي في عملي  ، راجية 
 .من فضله تعالى 
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 مقدمة
 

و تحقيق   نجازإ  في  بارزا  و  حيويا دورا   يلعب العقاري   المجال  كون   من  نطلاقاإ        
 .جتماعي لإقتصادي و الإزدهار الإستراتيجيات التنمية و اإ

 الأفرادتطلبات مو  حاجات جميعة ـتلبيل و فعالاستراتجيا إعاملا تعتبر  العقارية الأموالن إف       
عاملا أساسيا لتحقيق   تعد  أنهاكما  قتصادية لإجتماعية ، الإا الميادينجميع  فيو المجموعات 

 العمراني الرقي الحضاري و  ،زدهارلإا،لتقدمل مواكبة السياسية وحتىالأهداف الصناعية والتجارية 

بدورها  تأمين الأملاك العقارية التي أصبحت تشكل الحاجة إلىستجابة لذلك زادت إ و       
 أشكالبجميع   تدخل الدول عىستدإالذي  وهو الأمرضروريا   أمنا معنويا و ماديا و حضاريا 

 تالسياسا العديد من التوجهات و نتهاجإب  جتماعيةلإقتصادية و الإالسياسية ، االإصلاحات 
                                   . من بينها سياسة السوق العقارية الحرة  ومراقبته ذلكتنظيم ل

     جميع الإصلاحات بتطبيق  لسوق العقارية ل اتحرير  وتتدخل الدولة  وفي إطار ذلك        
     اتوجيه للإدارة سلطات واسعة في ن  بحيث تمقتناء الأملاك العقارية  و الآليات القانونية لإ

                        .قتضت ذلك الضرورة تحقيقا المصلحة و المنفعة العامة إو تنظيمها كلما 

إحدى المصادر المشروعة   العموميةالمنفعة   أجل من   العقارية الملكية  نزع آلية  تعد  إذ       
 إضافة إلى مصدر للملكية العامةو  العقارية كوعاءكتساب الأملاك لإ ستثنائية لإمن الأدوات او 
 بنزع المختصة  الإدارة اتقوم بواسطته بحيث   العامة  متيازات السلطةإمن  متيازا إ  تشكل أنها 
 المنفعة العمومية  تحقيق بهدف  للأشخاص   العينية العقارية و الحقوق  العقارية والالأم  ملكية

    .تعويض عادل و منصف  دفع مقابل ذلك  و

 



[  [ب
 

قانونا سواء على صعيد  حق الملكية الخاصة للأفراد و المحمية على  عتداءإيشكل قد مما        
 و المنظمات الدولية  المواثيق  خلال دورمن حقوق الإنسان حماية كرس  الدولي الذي القانون 
منه على 07من خلال نص المادة  0928لسنة الإنسان  الإعلان العالمي لحقوق لذلك إذ تطرق

 ملكه  حد منألا يجوز تجريد  مع غيره و  شتراكلإبمفرده أو با  لكل فرد حق التملك  يحق نه أ
 .عسفا ت

بنصها  30في مادته 0967 الإنسان لسنة لحقوق الميثاق الأمريكي أيضا هما تضمن وهو      
 ستعماللإا هذايمكن للقانون إخضاع  كما،ستعمال ملكه والتمتع به إحق كل إنسان في على 

حد من ملكه إلا بعد دفع تعويض عادل و يكون ذلك أوالتمتع لمصلحة المجتمع ولا يجوز تجريد 
                   . جتماعية وفق الحالات المحددة قانوناالإللأسباب المتعلقة بالمنفعة العامة  أو المصلحة 

قد ساير ذلك من  0986الشعوب لسنة  و كما نجد أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان     
صلحة عامة منه بحيث كفل حق الملكية وعدم المساس به إلا لضرورة أو م 02نص المادة خلال 

  .بذلك  وطبقا للقوانين الخاصة

حماية حق الملكية  كفلت فمعظم القوانين و الدساتير   ةالداخليعلى صعيد القوانين  أما      
هو المنفعة العمومية و دف تحقيق به و قيدت حق الدولة في نزع الملكية الفردية  الخاصة للأفراد 

ستعمال لإالملكية الفردية ذات احق الذي ضمن  0979الدساتير الجزائرية بدأ بدستور  هتبنت ما
إلا   يتم نزع الملكية ألامنه وفي المادة التالية لها نص على  06الفردي أو العائلي في نص المادة 

 0989دستور  من 29نصت المادة  كما تعويض عادل ومنصف في إطار القانون ويترتب عليه
حماية حق الملكية الخاصة و ضمانها  0996بينما عزز دستور حق الملكية الخاصة على ضمان 

مقابل تعويض عادل  ألا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون وبمنه  31نص المادة  نطلاقا منإ
  . همن 53المادة  ضمان حق الملكية الخاصة في نص مؤكدا مرة أخرى علىو  و منصف و مسبق



[  [ج
 

التي تتجسد بوضوح من و   نزع الملكية العقارية موضوع آليةأهمية  و من هنا تتجلى لنا        
     :كما يلي    يعكسان جانبيها القانوني و الواقعي معا معتبرين  خلال عنصرين

كتساب لإ   و مصدرا استثنائية  أداة  في كون آلية نزع الملكية  تمثلي  القانوني لعنصرفا        
   موميةنفعة العالمتمثلة في الم العامة   مصلحةتحقيقا لل  العقارية و الأملاك  للمال العام  الدولة 

 للأموالتغير المراكز القانونية  الحقوق و  وذوي  للمالكين  القانوني  على الوضع  ينعكس  مما
 .نتقالها من ملكية الأشخاص إلى ملك الدولة إالعقارية و 

تغلب تسمو و   المصلحة العامة  التي ن  بين تواز   إيجاد ضرورة   الأمر الذي يستلزموهو       
المختصة   المساس بها من الإدارة  المصلحة الخاصة و جواز  حماية على المصلحة الخاصة و بين 

     .منظمة قانونا و تخضع لرقابة القضاء  وفق قواعد موضوعية و إجرائية دقيقة  استثناءا فقط 

لو كانت لخدمة المصلحة  و وسيلة خطيرة   هذه الآلية إعتبارالمتمثل في الواقعي  عنصرلا و     
 اعتباره حقإب  للأشخاص  الخاصة عتداء على حق الملكية فيها من طابع الإ لما   العامة وذلك

 .  او مضمون مكفولا ادستوري

 نزع بسبب رفضهم  المعنيين  الملاك و ذوي الحقوقعتراضات من لإالعديد من ايثير  قد امم    
ستقرار و الحرمان لإبعدم ا أو تهديد حقوقهم العمومية  ةبدواعي تحقيق المنفعممتلكاتهم العقارية 

بخصوص عتراضات لإو اقدم مقابل ذلك يطرح العديد من المنازعات و حتى جانب التعويض الم
       . لما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب  مدى ملائمته و عدالته و إنصافه و تغطيته

من   المالك تقبل حرمان  عليها العقلي و المعنوي  يصعب بجانبيها  الإنسان  طبيعة حتى ف    
علاقة يؤثر سلبا على  ينعكس و مما   رغما عنه وجبرا ذلك  حقه في التملك فكيف إن كان 

  .ق التملكحول حالدولة  معالفرد 
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نفعة منزع الملكية الخاصة تحقيقا للفي  حول مجال حق الدولة  أبعادلما للموضوع من  نظرو       
هتمامنا بالموضوع إفقد زاد وضمانتها  للأشخاصالعمومية من جهة و بين حماية الملكية الخاصة 

و الموازنة بين حق الدولة في نزع الملكية للمصلحة العمومية و بين  و دفعنا  للبحث عن التوفيق 
نسبيا توفق  ةمتوازنمعادلة  إيجادو نة دستوريا حق الأفراد في حماية حق الملكية الخاصة و المضمو 

    . ص  القول إنبينهما 

التي وضعها المشرع  ما مدى كفاية القيود و الضوابط :التالية شكالية الإ منطلقين من طرح     
 تحقيق إلى اجة مع الح لحماية الملكية الخاصةكضمانات    على ممارسة آلية نزع الملكية العقارية

 للمصلحة العامة ؟  المنفعة العامة أو العمومية

الملكية العقارية   آلية نزع مفهوممن حيث  سلسلة من التساؤلات ا يثير في نطاق ذلكمم     
  المشابهة لها ؟  تميزها عن الآليات التي الخاصة تلك  وبحد ذاتها ؟ وما هي خصائصها العامة 

    نطاق تطبيق آلية نزع الملكية  لحصر و تحديد ما هي القيود و الضوابط التي وضعها المشرع و 
 لحماية الملكية الخاصة الممنوحة للأشخاص المراد نزع ملكيتهم ؟ كافية و إجراءاتها كضمانات  

ستعانة بالمنهج الوصفي في ضبط المفاهيم وعرض جوانب الموضوع لإباو تتم معالجة ذلك     
 إلىاللجوء  تحليلها إضافة إلى التشريعية و ي في مناقشة الأحكام و الإجراءاتوبالمنهج التحليل

على ضوء الأنظمة الأخرى لإبراز التباين والتوافق سعيا للكشف عن  في بعض النقاط المقارنة
 .النقائص و الثغرات و الوصول لأفضل الحلول الممكنة 
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 :كما يلي ثنائية الفصول  معتمدين في ذلك على خطة       

المنفعة العمومية  و يضم  أجليعرض ماهية آلية نزع الملكية العقارية من  الأولالفصل       
أما   المنفعة العمومية أجلنزع الملكية العقارية من  آلية مفهوم يتناولف الأولمبحثين المبحث 
    .حديد نطاق تطبيق هذه الآلية لتفخصص المبحث الثاني 

المنفعة  أجلأما الفصل الثاني من الخطة فيعرض إجراءات آلية نزع الملكية العقارية من       
نزع   آلية  نعالج الأولإلى مبحثين في المبحث  ناهالعمومية و المنازعات المترتبة عليها و فصل

 ة على آلية يضم المنازعات المترتبالمنفعة العمومية أما المبحث الثاني  أجلالملكية العقارية من 
 .نزع الملكية العقارية 

المراجع المتخصصة الوطنية المتناولة  في سياق ذلك صادفتنا بعض الصعوبات كنذرة  و      
   منإضافة إلى تبرير الغالبية  المرتبطة بالموضوع  المواضيع  تساعإ بتشعب و للموضوع مقارنة 

سلطتها في  سيادة الإدارة وكتصرف خطير يعكس  حساسيته إلى رجوع ذلك  جهة أخرى
لا وجود له  في ظل دولة  بلمثلا ، لكن هذا المبرر لا يليق  التأميمموضوع ك  تنظيم الملكية 

 .شعارها الديمقراطية  و سيادة القانون

المعلومات أو الوثائق  مع الإشارة إلى الصعوبات العملية  في الحصول على  البيانات و      
  هذه الآليةن على المستوى التطبيقي و العملي إما بدعوى  السرية أو لأ بالإجراءاتالخاصة 

المنطقة  أعرافتحل وفق المرتبطة بها المنازعات  غلبأفي الواقع و  في الواقع الفعلي غير فاعلة 
 .فقط 

      .بجملة ما توصلنا إليه من خلاصات و نتائج  وتوصيات عرض مذكرتناوفي الأخير نختم       
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: الأول  لــصـفــــال  
 

العمومية المنفعة أجل من العقارية الملكية نزع آلية ماهية  
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 العمومية المنفعة أجل من العقارية الملكية نزع آلية مفهوم :الأول المبحث

 

على  أولا يتوقف ضبطهالمنفعة العمومية و  أجلنزع الملكية من  مفهوم آلية تحديد إن       
عبر مختلف المراحل  هادراسة تطور ثم  ( الأولالمطلب )تحديد تعريف آلية نزع الملكية بحد ذاته 

نزع  آليةنطاق تطبيق لتحديد  و من تم التعرض (المطلب الثالث )  التي برزت فيها ةالتاريخي
 .(المطلب الثالث )العمومية  المنفعة تحقيقا لأهدافالملكية 

 العمومية المنفعة أجل من العقارية الملكية نزع آلية تعريف :الأول المطلب
 الأولالمنفعة العمومية التطرق انطلاقا من الفرع  أجلينبغي لتعريف آلية نزع الملكية من        

 ثم الفقهية الآراءمختلف  وذلك على ضوءلية نزع الملكية التعريفات الصادرة لآ بعرض متنوع
  .الثاني في الفرعالجزائري  المشرعتعريفها حسب الإشارة ل

 العقارية من أجل المنفعة العمومية نزع الملكية الفقه  لآليةتعريف  :الأولالفرع 
 الملكية حق عام سلب كمبدأالعمومية  المنفعة  أجلمن  العقارية الملكية نزع آليةيقصد ب       
المنفعة العامة مقابل   إنجاز بغرض   إرادته  المالك من عقاره رغما عن  صاحبه أو حرمان من

                                                     .تعويضه عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا الحرمان

 ةميالعقارية من أجل المنفعة العمو  نزع الملكية لآلية تعريف الفقه الفرنسي: البند الأول 
 انزع الملكية مع ضمانه قواعد لصياغة الأولىمن المراجع  0789تعد الثورة الفرنسية لسنة        

ثم حقوق الإنسان  إعلان ستلهمت نصوصها مناكما  وصيانتهاحترام الملكية الخاصة إ
و مراسيم  0802قانون لتنظيمها ك تشريعات صدر لاحقا من تضحت أكثر من خلال ماإ

نجاز لا بنزعهالإدارة ا تإقرار سلطا مع الفرديةحماية الملكية ضمانات عززت والتي  0977
  1. ذات الفائدة العامة لمشاريع ا

                                                             
، نزع الملكية للمنفعة العامة  في التشريع الفلسطيني ، رسالة نيل الماجستير في القانون العام ، دراسة  الأثيرةجود عصام خليل -1

 2، ص   3101ية ، نابلس ، فلسطين ، مقارنة كلية الدراسات العليا  جامعة النجاح الوطن
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آلية  نزع الملكية  فقد عرف   André  Delaubadere الفرنسيالفقيه  وبالرجوع إلى        
شخص التنازل لها عن ملكية عقارية لغرض المنفعة لالإدارة تتم بإجبار  بأنها عمليه  إدارية 

  1.العامة بتعويض عادل ومسبق 

إجراء تقوم القانون الإداري بأنها  حولفي كتابه    Auby  Jon Marieالفقيهبينما عرفها       
به الإدارة من خلال إجبار الخواص على التنازل على أملاكهم العقارية  قصد تحقيق المنفعة 

 :بالنص المقابل العامة   مع تعويضهم  مسبقا 
L’expropriation pour  cause  d’utilité publiques  est une  procédure qui  

permet  à  l’administration  agissant  dans un but d’utilité  publique  de 

contraindre  un particulier  à  lui  céder la propriété d’un immeuble 

moyennant le versement préalable d’une indemnité 
2

.    

 

 المنفعة العمومية  أجللآلية نزع الملكية العقارية من  تعريف الفقه المصري: البند الثاني 

عهد الخديوي مصر إلى في  المنفعة العمومية أجلآلية نزع الملكية من  يرجع أصل تنظيم      
تنظم التي قوانين ال وال صدور تثم 0896فيفري  07من خلال تقنين أمره العالي في إسماعيل 
و يعد  0961 كقانونتعديلات جديدة  ب إلحاقها مع 0952 قانون و 0917قانون ك  مجالاها 

 العقارية نزع الملكيةتنظيم آلية ل لساري حاليااهو القانون  0991الصادر سنة  01القانون رقم 
  3.للمنفعة العمومية في مصر 

يتم بمقتضاها  يف آلية نزع الملكية بأنها عمليةوتطرق الأستاذ عبد الرزاق السنهوري لتعر      
تعويض منحه نظير ، نقل ملكية عقار مملوك لأحد الأفراد إلى شخص عام بقصد المنفعة العامة 

 . عادل و منصف
 

 

                                                             

 2ص  3116جامعة الحاج لخضر باتنة ،رسالة ماجستير التشريع الجزائري لنزع الملكية للمنفعة العامة في النظام القانوني،وناس عقيلة  -0
فرع تحولات الدولة ، لعشاش محمد ، إشكالات  نزع الملكية  في القانون الجزائري ، مذكرة نيل درجة الماجستير، في القانون  - 2

 01جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، كلية الحقوق ص

 2إلى  2المرجع السابق ، ص من  نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني ،، الأثيرةجود عصام خليل  - 3
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ويعرفها الأستاذ عبد الغني بسيوني  بأنها امتياز ممنوح للإدارة بحيث يمكنها أن تحرم        
 1.يمن  له  بالمقابل   تعويض لقاء  المنفعة العامة  جلالعقار من ملكه لأ بواسطته وجبرا مالك

عرفها الدكتور سليمان الطماوي  بأنها حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة  كما       
 2. العامة نظير تعويضه عما لحقه من ضرر 

 المنفعة العمومية  أجللآلية نزع الملكية من  تعريف الفقه الفلسطيني: البند الثالث 
القانون العثماني الصادر سنة خضع تنظيم آلية نزع الملكية العقارية في فلسطين إلى أحكام      
      0952القانون الأردني الصادر سنة ب ثم استخلفستملاك العثماني لإقانون ا بعنوان 0223
 .في فلسطينالمطبق حاليا القانون  و هو

 قانونية  وسيلة  بأنها  لمنفعة العموميةالعقارية  ل  يعرف التشريع الفلسطيني آلية نزع الملكيةف     
المنفعة  ق تحقيو المرافق العمومية  حاجات  خدمة بهدفالملكية الخاصة   زع نمن تمكن الإدارة 

إذ نص  ،طائلة البطلان  لضمانات و إجراءات صارمة تحت  رةالإدا  إحترام شرط و تتمالعامة 
الاستيلاء على العقارات و المنقولات  أو  الملكية  نزعل يشترط نة واأن الملكية الخاصة مص على
                                .كم قضائي أو بحلقانون ا امقابل تعويض عادل وفقو لمنفعة العامة ا تحقيق

 و نظم أحكامها ستملاك  بمصطل   الإ العقارية  الملكية  نزع لية  لآ يشير القانون الفلسطينيو 
  3. 0952الصادر سنة  13رقم  الفلسطيني  ستملاك لإنون اقا بموجب

أجمعت في تعريفها لآلية نزع الملكية العقارية على  ن جميع هذه التشريعات الفقهيةإمنه فو       
و الحقوق العقارية عن أ تملكية العقاراأنها وسيلة قانونية استثنائية تمن  للإدارة سلطة نزع 

 . عمومية ذات منفعة ومنشئات عنجاز مشاريإمالكها رغما عنه وذلك بغرض 

                                                             
1 - droit  civil . over - blog  .com  الحقوق  المنفعة العامة  للباحث محمدي العربي ، كلية  أجلمقال بعنوان نزع الملكية من

 09:01، الساعة  31/12/3102اكدال الرباط ، المملكة المغربية  ، يوم  

سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، أموال الإدارة و امتيازاتها  ، دراسة مقارنة ، الجزء الثالث ، دون رقم الطبعة ، دار -2
 . 371، ص 0979الفكر العربي ، القاهرة ، مصر، سنة 

 2إلى  0، ص  منالسابق المرجع نزع الملكية للمنفعة العامة ، ،  الأثيرةجود عصام خليل -3
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بشروط يط وأح نزع الملكية بالقانونآلية مجال ممارسة  صرحوسلطاتها  ةلحرية الإدار وتقييدا       
 .لحماية الملكية الخاصة  لةكفيكضمانات   إجراءات صارمة و قانونية 

الاستثنائي تحقيقا المصلحة العامة و التي غلبت على المصلحة الخاصة  النزعويتم هذا       
 للمالك المحروم و الذي يعوض لقاء حرمانه من ملكه تعويضا عادلا حسب إجماع التشريعات

 . السابقة

 :الفرع الثاني 
 المنفعة العمومية أجللآلية نزع الملكية العقارية من  تعريف المشرع الجزائري    
طريقة  العمومية بأنهاالمنفعة  أجلمن  نزع الملكية العقاريةآلية  المشرع الجزائري يعرف      

 .العقاريةو الحقوق  كتساب الأملاكلإ ستثنائية إ

المنفعة العمومية  أجلن آلية نزع  الملكية  العقارية من أبحيث يرى الأستاذ سماعين شامة ب       
على أصل الملكية  العقارية و تقييدها كليا و ذلك في إطار  من أدوات تدخل الدولة  أداة  هي

 1.دور الدولة في تحرير السوق العقارية  ودور الإدارة في التدخل لتنظيمها 

آلية نزع  الملكية العقارية للمنفعة العمومية هي وسيلة  يرى الأستاذ  وعلي جمال  أن كما      
حد الخواص بالتنازل أ تجبر الإدارة االأموال والحقوق العقارية  وبموجبه ملكيةكتساب لإ استثنائية 

تعويضات مسبقة  نفع عام مقابل حصوله على ذات نجاز مشاريعإيفيد   عن ملكه لها لغرض
 2. نهام

في عدة منفعة العمومية للآلية نزع الملكية العقارية بحيث تعرض المشرع الجزائري إلى تنظيم       
دأ بالدساتير و القانون المدني بشكل عام و ما صدر من نصوص قانونية و تنظيمية تشريعات ب

  .لضبط أحكامها وقواعدها بشكل خاص كما سنتطرق إليه بالتفصيل التالي 

  
                                                             

دار هومة  للطباعة  ,سماعين  شامة ،  النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ، دراسة  وصفية  وتحليلية ، بدون رقم الطبعة  - 1
 .338إلى  337ص من   3113والنشر،  الجزائر ،  سنة 

 68، ص 3115سنة  ، 3وعلي جمال، مجلة الدراسات القانونية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، العدد  - 2

 



 

[5] 
 

 المنفعة العمومية  أجللآلية نزع الملكية العقارية من الجزائري  الدستور نظيمت:  الأولالبند 
تبنت جميع الدساتير الجزائرية  تنظيم آلية نزع الملكية العقارية  من أجل المنفعة العمومية        

منه على ألا يتم نزع الملكية إلا  07الذي نص في المادة  0976فيفري  33إنطلاقا من دستور 
ذات في إطار القانون و يترتب عليه تعويض عادل و منصف بعد ضمانه لحق الملكية الفردية  

 .منه  06الإستعمال الفردي أو العائلي في نص المادة 

منه  على ضمان حق الملكية الخاصة     29أكد في المادة  0989فيفري  32وفي دستور       
و بألا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون  و مقابل تعويض عادل و منصف و مسبق  فعزز 

ضمن حق المالكين من في تعويض مسبق إضافة  بذلك حماية حق الملكية الخاصة من جهة و
  1.إلى عدالته و إنصافه 

تعرض إلى آلية نزع الملكية العقارية  0996 نوفمبر 38لإستفتاء الدستور الجزائري وبصدور       
  : منه  31نص المادة  الفصل الثالث المتعلق بالدولة تحديدا فيفي وذلك  دون تعريفه المباشر لها

 (عادل و منصف،و يترتب عليه تعويض قبلي  يتم نزع الملكية إلا في إطار القانونعلى أن لا )
 منهلفصل الرابع ضمان وحماية حق الملكية الخاصة في ا مع ضمانه و تأكيده مرة أخرى على
 2.  ( ملكية الخاصة مضمونة) : كما يلي منه  53المنظم للحقوق والحريات في المادة 

بممارسة آلية  لإدارةل الجزائري في السماحالمشرع الدستوري  بوضوح دوريتجلى لنا وبهذا       
نزع الملكية مقيدا سلطاتها بنص القانون و تحقيق المنفعة العمومية من جهة مع إحاطته حق 

تعويضا يتسم بالأسبقية المحروم من ملكه  ضمان تعويضب و كفالتهاالدستورية  الملكية بالحماية
وبهذا  الملكية الخاصة مضمونةأن على تماما  ا يؤكدمم هة أخرى من جو الإنصاف  لالعد

 .حريات الأفراد و حريات الإدارة في حق التملك  تتحقق الموازنة بين
 

                                                             
لباشيش سهيلة ،رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية ،مذكرة نيل شهادة الماجستير، فرع الدولة    - 1

 .3الى 0، ص من  3117/3118و المؤسسات العمومية ، جامعة الجزائر،بن يوسف بن خذة ، كلية الحقوق ، 

 المعدل , 0998سنة  ،مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الثانية الطبعة،  0996نوفمبر  38الدستور الجزائري استفتاء -2
 . 02إلى  8ص من  ،و المتمم 
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 :لبند الثانيا

 المنفعة العمومية أجلمن   العقارية  الملكية  نزع  لآلية  الجزائري  المدني  القانون نظيمت
 الملكية حق بابب المدني القانون في العقارية الملكية نزع لموضوع الجزائري المشرع تعرض        

       :  منه  677 المادةفي  نصإذ  حمايته ووسائل الملكية حق نطاق حول منه الأول القسم في
            .                                                                          القانون في عليها المنصوص والشروط الأحوال في إلا ملكيته من حدأ أي حرمان يجوز لا) 
 العقارية العينية الحقوق نزعو أ بعضها أو العقارية الملكية جميع  نزع  في  الحق  للإدارة  أن  غير

 1( . وعادل منصف تعويض مقابل العامة للمنفعة

راء جبري  يؤدي لحرمان المالك من ملكه رغما عنه فهذا بالتالي  وبما أن نزع  الملكية إج        
 العامة  تغليب المصلحةب من خلاله   يسم ف خطيرا على حق الملكية الفردية   اعتداءإيشكل 
ستثناءا إ وذلكملكه  المحروم منالمصلحة الخاصة للمالك حساب بالمنفعة العمومية على  المحققة

كتساب الملكية مثلا   لإ المحاولات المشروعة  و بعد فشل جميع السبلو القانون فقط فيما حدده 
   إقناع المالك  بشكل ودي  للتنازل  أو عن طريق التعاقد ، التفاوض و التبادل  و أي  تملكك

 2 .للملكية  مما يوجب مسؤولية  الإدارة  ابشكل خارج  عن القانون يعد غير مشروع و غصب

 صري  تعريف لتحديد يتعرض لم المدني للقانون نصوصه في الجزائري المشرع أن  يبدو عليه          
 في لحقها الإدارة ممارسة نطاق ضبطب  ىكتفإ بل العمومية  للمنفعة العقارية الملكية نزع آلية لمفهوم
 في أو بعضها أو العقارية الملكية  كل في سواء  القانون بنص  المحددة  الأوضاع في فقط الملكية نزع

                    . منه هحرمان عن وعادل منصف تعويض ملكه المنزوع منـــ  مـع العقارية العينية الحقوق
ماية لح وسيلةك منعا لتعسفها الإدارةو ضبط حرية يد يقتحرص على  نهأيبدو  أخر جانبمن 

ة مايهذه الحتعزز  مدنية ضمانة ك  ومن إعتداء الإدارة  نازعة الملكية عليها حق الملكية الخاصة 
   . 

                                                             
بدون رقم ,المتضمن القانون المدني الجزائري 0975سبتمبر36الموافق ل 0295رمضان 31المؤرخ في  58-75 الأمرمن766المادة-1

 .062المعدل والمتمم  ص ,  3117سنة , منشورات بيرتي . الطبعة 
بن زكري راضية ، الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة ، مذكرة شهادة ماجستير في القانون العقاري ،  جامعة الحاج  - 2

 066إلى  065، ص من  3119/3101العلوم القانونية و الإدارية   لخضر بباتنة  ، كلية الحقوق وقسم
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 :البند الثالث

 نزع الملكية العقارية لآليةة الخاصة ـوالتنظيمي ةـالقانوني عاتـالتشري فـعريـت

  
 المنفعة العمومية أجلالمتعلق بقواعد نزع الملكية من  84 -67تعريف الأمر رقم  : أولا 

حول التصري   بالمنفعة  الأولالباب ب 28 -76عرفت آلية نزع الملكية حسب الأمر رقم        
العقارات أو الحقوق العينية  متلاكلإ بأنها  طريقة استثنائية  :منه  الأولىالمادة  بموجب العمومية 

ا نجاز عملية معينة في إطار مهامهإمن  و مختلف الهيئات   العقارية ، تمكن الأشخاص المعنويين
 1.المنفعة العمومية  جللأ

 الأموال متلاكلإ شرعت ةاستثنائي كوسيلة الملكية نزع آلية عرف المشرع أن لنا يتبين همنو      
       الهيئات ومختلف المعنويين لأشخاصل وتتحدد العمومية المنفعة تحقق عمليات نجازإ بهدف العقارية

 لهذه تحديد دون ، عامة و شاملة جاءتف الهيئات مختلف عبارة وظف المشرع أن إلى الإشارة مع
 العديد لدخول المجال يوسع مما  العمومية بالمنفعة بها تقوم التي المهام طربب فقط اكتفى بل الهيئات

 . العامة للمنفعة  يهدف بطابع تتسم مهاما تنجز مادامت  لمفهوما هذا في  الهيئات من

 المنفعة العمومية   أجلالمتعلق بقواعد نزع الملكية من  99 -19القانون رقمتعريف :  ثانيا

ألغيت  المنفعة العمومية  أجلمن  المتعلق بقواعد نزع الملكية 00-90 القانون رقم بصدور       
تعريف آلية نزع الملكية  إلىمنه  الأولفي الفصل  ، متطرقاالمبين أنفا  28-76أحكام الأمر رقم 

حقوق عقارية   كتساب أملاك أولإ بأنها طريقة استثنائية   لمنفعة العمومية بالمادة الثانيةا أجلمن 
 .نتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية إإلا إذا أدى ذلك ولا يتم 

                                                             
المنفعة  أجلالمحدد لقواعد نزع الملكية من  0976ابريل 35الموافق ل  0296ربيع الثاني 35المؤرخ في  28- 76الأمر من  10المادة -1

 العمومية
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نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق  وزيادة على ذلك لا يكون      
لق  بإنشاء تجهيزات جماعية و التخطيط ،  تتعإجراءات نظامية مثل التعمير و التهيئة العمرانية 

 1.ات و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية  ئو منش

إلى جانب كون آلية نزع أضافت خاصية أخرى  00-90من القانون  3المادة أن  ويلاحظ    
 . يلجأ لها فقط بعد فشل جميع الطرق الأخرى للحصول عليها فإنه   وسيلة استثنائية الملكية

 : الثاني المطلب

 العمومية المنفعة أجل من العقارية الملكية نزع لآلية التاريخي التطور
يرتبط تطور آلية نزع الملكية العقارية للمنفعة العمومية بتطور نظام الملكية العقارية و قد       

التطور التاريخي لآلية نزع الملكية العقارية من خلال  برزت بوضوح عبر العصور ونحاول عرض
الفرع ) خلال عهد الاستعمار الفرنسيو  (الأولالفرع ) خلال العهد الإسلاميز مراحلها أبر 

 . (الفرع الثالث) تطورها ما بعد الاستقلال إلى غاية يومنا هذا   ومن تم( الثاني

 : الأولالفرع 
   العهد الإسلاميآلية نزع الملكية العقارية في  

كعب لحديث سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في بعض الروايات عن أبي بن        
أن نزع الملكية  العقارية  كان سائدا منذ عهد النبي داوود عليه السلام وقيل في رواية أخرى أنه 
سليمان عليه السلام عندما أوحى الله بناء بيت المقدس ، بحيث كان  يقع  محله مسكن لعجوز 

ا  عنها لبناء المسجد ، أوحى الله إليه أن البيت أحق رفضت بيعه له و لما حاول النبي أخذه جبر 
               2.من أن يدخل فيه ظلم فتخلى عنه و قيل انه اشترى الموضع مقابل قدر عظيم من الذهب 

                                                             
ة المنفع أجليحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من  0990ابريل37الموافق ل 0990شوال  03المؤرخ في  00-90 القانونمن3المادة  - 1

 العمومية
 

ابن النجار ، الإمام الحافظ  أبي عبد الله  محمد  بن محمود بن النجار البغدادي ، الدرة الثمينة  في أخبار المدينة ، بدون رقم -2
 . 001الطبعة  ، دار الأرقم  بن الأرقم للطباعة والنشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، دون سنة الصدور ، ص 
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لكننا سنكتفي بعرض تطبيق آلية نزع الملكية في مرحلة الحكم الإسلامي من خلال الأحداث 
 . ي الشريف وعند مرحلة توسيعه التي برزت عند بناء المسجد النبو 

 :  الأولالبند 
       بناء المسجد النبوي الشريف

 أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عند أمره ببناء المسجد بعن البخاري  ةيارو في   
 سهيل يتيمين منيعود لسهل و  ر أصحاب الأرض حيت ربضت ناقته في مربدلبني النجا أرسل

لا : له قائلين   وهباه حينها هذا  يا بني النجار ثامنوني بحائطكم : قائلا  فدعاهمبني النجار 
و اشترى عرضه  حتى قبلواوالله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فرفض الرسول عليه الصلاة والسلام  

   .منهما  الأرض و أمر أبا  بكر بدفع مقابلها عشرة دنانير 

 تحديده  بعدسلم  عند قيامه  ببناء المسجد في المدينة ومنه فان النبي صلى الله عليه و        
 انأي تقدم وديا لاقتنائها مع عرض مقابل لها وفك آل النجار عنها  ساومللأرض  المطلوبة  

                                 .لخدمة الصالح العام و تحقيق فائدة جمع المسلمين  مدروسةوفق برنامج وخطة  ذلك

صلاة إقامة  تحقيق والمسجد في تزكية العبادة  المنفعة العامة من خلال دور هدافأتحقق و       
  1.دوره في التوجيه و التعليم و خدمة و نفع الناس  إلىإضافة   و فضلهاالجماعة 

جبرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم  بنزع الملكية  الملكية   نزعآلية   ظهرت  و بذلك      
الضرر الخاص  قاعدة  بناء على أساس ا مقدرتعويض  تعويض المالك لمنفعة العامة مع ا تحقيقل

 رض النـقيـعأ نتزع إسلم  أن النبي صلى الله عليه و يضا الضرر العام  كما تبث أ يتحمل لدفع 
 .وخصصها لرعي خيل المسلمين و متاعهم و بذلك حقق المنفعة العامة 

خذ أرضا و خصصها لمنفعة المسلمين عامة و جعلها محمية وغير قابلة أنه أروي أيضا  و      
  2.للتملك الخاص 

                                                             
مفتي الجمهورية اللبنانية ، مجتمع المدينة  قبل الهجرة و بعدها  ، بدون رقم الطبعة  ، دار  حسن  خالد النجار ، سماحة الشيخ - 1

 021 إلى 032، ص من  0986النهضة العربية للطباعة والنشر و التوزيع ، بيروت، لبنان ، سنة 
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عهد القدم وحتى في المنفعة العمومية  كان ثابتا منذ  أجلومنه فان مفهوم آلية نزع الملكية من 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأخذ الأرض المملوكة لآل النجار و تعويضهم عنها بمقابل 

، لتحقيق منفعة عامة للمجتمع المسلمين ببناء المسجد الذي يشكل منشئة متكاملة مادي 
المتمثلة روحية  مهامه ال بين وظائفهدوار المسجد و ألعدة مشاريع  تتعدد و تتنوع حسب تعدد 

ومهامه الإجتماعية  مكان جامع  للعبادة والإرشاد في أحسن الظروف و أفضلها إنجاز في
 . يم ، التوجيه ،نشر الوعي وحل مشاكل المجتمع و طرح مختلف مشاغل الناس المتمثلة في التعل

عن أل الأرض جبرا ملكية نزع يقم بأن النبي صلى الله عليه و سلم لم لنا  نه يبدوأمع     
 لمبلغ وبقبولهم مقابلا لهاعرض عليهم و  وهبه إياها ساومهم عليها بالرغم من رغبتهم النجار إذ

 .يعد قبولا و تنازلا وديا  ن ذلك بالتاليإف مقابل ذلك  المقدر العشر دنانير

 توسيع المسجد النبوي الشريف: البند الثاني 

برزت ممارسة آلية نزع الملكية العقارية من أجل المنفعة العمومية عند القيام بأشغال توسيع        
الخليفة ولاية في عهد  تبث نهأعن عبد الرحمان بن أبي الزناد المسجد النبوي الشريف ففي رواية 

المسجد النبوي الشريف توسيع  بإجراءات أثناء قيامهعمر بن الخطاب رضي الله عنه للمسلمين 
 .بالمتعبدين  أن ضاق بعد

دار مملوكة للعباس بن  قطعة أرض تقع عليها لتحقيق مشروعه خصص عمر بن الخطاب      
لكن العباس رضي الله  لإنجاز مشروعههدمها تم  فأراد شراءها ومنعبد المطلب رضي الله عنه  

أبي بن كعب  أخذها غصبا عنه فلجئ إلى رضي الله عنه عمر عندئذ قررعنه رفض البيع 
 سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم  عندما أوحى الله بناء بيت المقدس   وفق ماللفصل بينهما  

عنها العباس تنازل  بينبن كعب  ختلفت الروايات عن نتيجة الاحتكام إلى أبيإو     
صدقة جعلها العباس  أنبعدها روي  عمر بن الخطاب عن الأمر و بين تخليللمسلمين 

 أبيدار جعفر بن  بشراء وفي نفس الإطار قامللمسلمين فهدمها عمر ووسع بها نطاق المسجد 
 1.المسجد و خصصها لتوسيع مساحة مائة ألف  بلغطالب بم

                                                             
 ، المرجع السابق ، الدرة الثمينة في أخبار المدينة ابن النجار ، الإمام الحافظ  أبي عبد الله  محمد  بن محمود بن النجار البغدادي  - 1
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عمر  ةإنجاز مشروع التوسعة الذي يحقق منفعة عامة للمسلمين واصل الخليف إستمرارا فيو       
 . بن الخطاب وسائله لإقتناء الأملاك العقارية التي تحقق مشروعه بين الوسائل الودية و الجبرية 

التي تقع على الأراضي الواقعة بعض دير الصحابة الكرام  شراءرضي الله أيضا عنه  فتبث      
 القيمة التي تقابلها أودعو جبرا  قام بنزعها رفض بعضهمما و عندالكعبة الشريفة  أرض في محيط

التي أثيرت ضده إلى أن  رغم جميع الإعتراضاتتوسيع المسجد الحرام  مواصلابخزانة الكعبة 
 1. التعويض المودع بخزانة الكعبة و قبلوا بأخذ المعترضون  تراجع

 ستعمار الفرنسيلإعهد اآلية نزع الملكية العقارية في : الفرع الثاني 

من   ممتلكاتهم  و نهبها  الملاك الجزائريين من الاستعمارية المتبعة لتجريد في إطار السياسة      
المصلحة   دمةالذي هدف لخ ، 0822أكتوبر  الأولأمر  صدرتحويلها  لفائدة  المعمرين  أجل

شروط نزع ل مع تحديدهعمليات بيع العقارات ومنع شراءها  تنظيمهبحيث قيد العامة للفرنسيين 
 .الملكية  لفائدة المصلحة العامة للمستوطنين الفرنسيين 

و السياسات التي تعكس  تنتهاكالإاالعديد متضمنا  0826جويلية  30ر أمر و صدومع             
الإدارة ،إتسع مجال تدخل  أموالهم العقارية  الجزائريين توجه سياسة الإدارة  الإستعمارية  لسلب

     .                                          عن ذلك دون تعويضعنهم و  جبرا  زائريينمواطنين الجللالأملاك العقارية  بنزع الفرنسية
بهدف سلب واستيلاء  و ليس نزعا للملكية  هذه الممارسات تعد عمليات أنإلى  الإشارة مع
 2.  القانونمنظور نفعة العمومية حسب يق المتحق
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 ستقلال الجزائريلإعهد ما بعد اآلية نزع الملكية العقارية  في : الفرع الثالث 

 :مراحل كما يلي ستقلال الجزائر بثلاثإبعد  العقاريةنزع الملكية  يمكن إجمال تطورات آلية     

 9167غاية سنة  إلى 9171مرحلة ما بين سنة :البند الأول  

بالقانون الفرنسي عن طريق تطبيق في هذه المرحلة  تنظيم آلية نزع الملكية العقارية ستمر إ      
 ت جديدةتعديلامن  لحقه و ما المنظم لها 0958أكتوبر  32الصادر في  997-58 الأمر رقم

 .بالتعمير  ينالمتعلق 0965جويلية  01و 0963جويلية  36بموجب القانونين الصادرين في 

القانون الفرنسي  تواصل تطبيق 0963ديسمبر 20بتاريخ  057-63الأمر رقم  ومع صدور    
مع   لا يتعارض في أحكامه ما في حدود فقط لتنظيم آلية نزع الملكية  لكن العمل به  إستمر 

  1.السيادة الجزائرية  وكان ذلك  

القانون   المتضمن و  0975سبتمبر36 فيالصادر ،  58-75 كما تم العمل بأحكام الأمر       
 ملكيته إلا من حدأ يأ  حرمانز على عدم جوانص منه  677بموجب المادة فالمدني الجزائري 

كلها  سواء  العقارية الملكية نزع  في  لإدارةا القانون مع حق شترطها وحددهاإالتي  الأحوال في
 تعويض مقابل العامة نفعةالم بغاية  تحقيق  يةالعقار  العينية الحقوق  في نزع حقها أو جزء منها و

  .وعادل منصف

بتحديد قدر التعويض فيه تفاق على مبلغ التعويض يفصل الخلاف لإوفي حالة عدم ا  
 2. بموجب حكم قضائي دون أن يكون له أي اثر يمنع حيازة الملكية المنتزعة 

القانون المدني الشريعة العامة للقانون إلى تعرض في مواد  نهأما قد يعاب على المشرع الجزائري 
واحدة  الملكيات الخاصة بنص مادةحقوق على  اخطورته رغم العقاريةنزع الملكية آلية  تنظيم
عتراض عليه لإقتصار دور القضاء فقط في تحديد التعويض في حال اإوبشكل عام مع فقط 

 .ويقيد من دور القاضي دون أن التدخل بمنع حيازة الملكية العقارية مما قد يحد 
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نه من جهة أخرى ضبط حدود ممارسة الإدارة حقها في نزع الأملاك العقارية بالقانون أ إلا      
 .حماية لحق الملكية الخاصةمنعا لتجاوزها و 

 9119غاية سنة  إلى 9167مرحلة ما بين سنة  :البند الثاني 

وجوب   في إطار القانون مع الملكية  فقط إمكانية نزع حدد  0976سنة دستور  بصدور      
ماية الملكية وذلك بعد تجسيده لح  07مادته  نصل وفقاتعويضا عادلا و منصفا  االتعويض عنه

إضافة   06في مادته و ضمانها و ذلك في  إطار تنظيمه للحقوق و الحريات و حمايتها الفردية 
  العامة   إجراءات نزع الملكية للمنفعة تطبيق  دون أن تحول   دوليةال  معاهدةإلى أنه لا يمكن لل

 انعكاسله  غلب الفقهاء لتأثره بالنهج الاشتراكي الذي كانالسبب وراء ذلك حسب أو يرجع 
 . للعقار  الحقيقة العقار بمبلغ رمزي لا يعادل القيمة  سلبي على تقدير قيمة

ل تحقيق  أغراض و أهداف  المنفعة ثم تلا ذلك تنظيم آلية نزع  الملكية العقارية من أج       
ماي  35الصادر في  28-76الأمر  العمومية بشكل متخصص  و مفصل من خلال  إصدار

.                                                  المنفعة العمومية  أجلنزع الملكية من  المتضمن  0976
 صدرالرأسمالي  والنظام   الحزبية ددية نحو التعلاحقا و في  توجهه  مع تغير النهج السياسي و 

مضيفا  و  المضمونة الخاصة و الملكية  على تعزيز حماية   مركزا  0989الدستور الجزائري لسنة 
 1.العدل والإنصافب إضافة إلى خاصيتيهيكون التعويض مسبقا  بوجوب أنضمانة أخرى 

 9119مرحلة ما بعد  سنة : لثالبند الثا

  بموجب 28 -76إلغاء أحكام الأمر تنظيما لأحكام وقواعد آلية نزع الملكية العقارية تم       
المعدل و المتمم   من أجل المنفعة العمومية  الملكية  المتعلق بقواعد نزع،  00 -90 القانون رقم

  الملكية  لنزع المحدد للقواعد العامة  ، 0992يوليو  37المؤرخ في  086- 92المرسوم التنفيذيب
 .المنفعة العمومية  أجلمن 

 

                                                             
1-droit  civil . over - blog  .com   الموقع السابق 

 



 

[14] 
 

بمقتضى على قواعد تنظيم آلية نزع الملكية العقارية تعديلات ومسايرة للتطورات تعاقبت ال      
صدور  تلاهثم   3115قانون المالية لسنة ل  3112ديسمبر 39الصادر ب ،  30-12القانون 

للمرسوم التنفيذي  المعدل والمتمم،  3115يوليو 01المؤرخ في   328-15المرسوم التنفيذي رقم 
لسنة  قانون الماليةل 3117ديسمبر  21 بتاريخالصادر  03-17وأيضا القانون  086-92رقم 

قتصادية  و الإصلاحات لإستثمارات الإالتنمية وا اتلسياس يرجع لتبني الجزائر  وذلك  3118
تحقيق المشاريع التنموية  مع   اسبتتنو تهيئة بنى تحتية   نجاز منشئاتإجتماعية  مما يتطلب لإا

 1.والإستراتيجية 

لمنفعة العمومية لنزع الملكية العقارية  التشريعات المنظمة لقواعد آلية تتوافق مجمل ومنه      
لرقابة القضاء  وخضوعها وجوب التعويض عنهافقط مع  استثناءإيكون  إليهاعلى أن اللجوء 

                                                                         حماية الملكية الخاصة تعزز منأخرى  اتضمانك  التعويض ملائمةحترام الإجراءات و إمن حيث 

  العمومية المنفعة أجل من العقارية الملكية نزع آلية خصائص: الثالث المطلب

آلية  كونها الأولى في بجملة من الخصائص ، تتمثل  العقارية آلية نزع الملكيةتتصف      
أنها تهدف ثالثة ال تهاخاصيو  (نيالفرع الثا )ة آلية جبري إلى جانب أنها (الأولالفرع )استثنائية 
 .(الفرع الرابع) إضافة إلى كونها موجبة للتعويض ( الفرع الثالث) العموميةنفعة الم لتحقيق

 استثنائية  آلية:الفرع الأول 

و المنشئات التي  شاريعالم  تنفيذمن أجل على الأملاك العقارية   الأصل أن تحصل الدولة     
، بواسطة العقد و الإتفاق العامة في التعاملات بالتراضي  ةعداحسب القتلبي الحاجات العامة 
استثنائية   الإدارة بصفة ستثناء عن هذه القاعدة العامة  تلجأ إنه أإلا   بين الأطراف المتفاوضة
 .لإقتناء هذه الأملاك العقارية إلى إجراءات نزع الملكية 

ستنفاذ جميع إالمنفعة العامة إلا بعد  أجلفالإدارة لا تلجأ إلى إجراء نزع الملكية العقارية من 
 2 .الطرق الرضائية  بالتفاوض مع الملاك الأصليين 

 

                                                             
 5 إلى 2المرجع السابق  ، ص من  رقابة القاضي الإداري على إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية،لباشيش  سهيلة ، - 1
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له من شكتالعقارية لخطورة هذا الإجراء  لما ستثنائي لآلية نزع الملكية لإالطابع ايرجع  و       
   محاولات الإدارة  منو التحقق  راقبة الميبرز دور القاضي في   هنا و على ملكية الأفراد  عتداءإ
   من تلقاء نفسه له إثارتها  و الودية  بكل الطرق  العقارية كتساب الأملاك لإ  مدى سعيها  و
 .يعد ذلك من النظام العام  و
عتبار إلآلية نزع الملكية تقوم على  ستثنائيةأن الخاصية الإ يرى الأستاذ رحماني أحمد كما       

 1. أخر وهو أن الهدف من وراءها هو تحقيق المصلحة العامة و المنفعة العامة 

  جبرية  آلية: الفرع الثاني 
الإدارة  ـأالطرق الودية تلجو  تناء الأملاك العقارية بالتراضي قلإ بعد فشل محاولات الدولة      

الإدارية   من الإجراءات  مجموعة   عن طريق إرادته   رغما عن و  المالك جبرا  إلى نزع ملكية
 2.يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة  لجوء الإدارة لهذا الأسلوبو الصارمة 

نزع الملكية العقارية من  عند ممارستها لآلية متيازات السلطة العامةتعتمد على إفالإدارة        
بالملكية  شرعي الأو المساس   النزع بواسطة لقراراتها   التنفيذ الجبري في  موميةالمنفعة الع أجل

الخاصة للأفراد مما يستدعي مراقبة خضوعها إلى قواعد المشروعية المحددة بالدستور والتشريعات 
 3 .نحرافها إو   لإدارةعتداء اإ من لحماية ملكية الأفراد القانونية الضامنة

ومن أمثلة  دور الرقابة  القضائية  على قرارات الإدارة نازعة الملكية و عدم انحرافها  في         
  26595الإدارية بالمحكمة العليا  رقم   الغرفة  صدر قرارإستغلال امتيازات السلطة  العامة ،  

 للحصول المنفعة العمومية المراد القيام به أجلنزع الملكية من  أنعلى  0990مارس  01بتاريخ 
كانت العملية   طالماو   فيه طابع المصلحة العمومية يتحقق محلات الإيواء لمصالح البلدية  على

ن قرار الوالي  بنزع  الملكية  إف منه  و لإشباع حاجات المرفق العام هادفة لصالح جماعة محلية و
       . انون لثبوت المنفعة العمومية  لم يخرق الق

                                                             
 17، ص  0992،سنة الأولالمنفعة العامة ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ، العدد  أجلرحماني أحمد ، نزع الملكية من  - 1

 .002ص  المرجع السابق ، ،حماية الملكية العقارية الخاصة  ،حمدي باشا عمر-2
 06، ص نفس المرجع  المنفعة العامة ،  أجلرحماني أحمد ، نزع الملكية من  - 3
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مثال أخر عن دور الرقابة القضائية في ضبط سلطات الإدارة نازعة الملكية و عدم و ك       
 ةسنل  والي البويرة  ضد 66961القضية رقم   في الإداريةالصادر عن الغرفة  لقرارا إنحرافها ،
نزع قراره بأن  لما تبث لمخالفته القانوننزع الملكية ب الوالي ترتب عنه إلغاء قرارالذي و  0993
 . و ليس لتحقيق المصلحة العامة المتمثلة بالمنفعة العمومية للمصلحة الخاصة  تمقد الملكية 

 لتحقيق منفعة عامة تهدف آلية :الثالثالفرع 

إجراء نزع الملكية مع  كبيرة في تحديد إمكانية اللجوء إلىأهمية  العمومية إن لوجود المنفعة        
غلب التشريعات لم تعرف المنفعة العمومية  أضبط معيار واض  و ثابت لتحديدها فنه يصعب أ

 . نزع الملكية  للسماح  بعملية فقط شترطت وجودهاإبل 

 أما بالفرنسية ،و الصلاح  الخير و الفائدةوتعرف المنفعة في اللغة العربية بأنها منبع النفع و       
 . intérêt أو  utilité يصطل  عليها ب

وهي فكرة من الأفكار الأخلاقية  بحيث تعددت أراء الفلاسفة في تكييفها ، فالبعض        
 .كيفها بالمصلحة   خرالآكيفها بأنها تحقق السعادة و اللذة للأفراد و البعض 

         وتبلور فكرة المنفعة العمومية يرجع للدولة  فهي التي تحددها كهدف لممارسة سلطتها       
متيازاتها في نفس لإو بذلك تستخدم كغطاء لأعمال الإدارة و مبرر  رعية لقراراتهاالشمن  و 

 1.الوقت و هو ما تبنته نظريات القانون الإداري 

و منه فإن لجوء الإدارة إلى ممارسة آلية نزع الملكية مقيد بوجوب أن تكون غاية مشروعها       
 .هي تحقيق المنفعة العمومية 

حد الأفراد ألفائدة   يمكن للإدارة الحصول على الأملاك العقارية لتحقيق منفعة عليه لاو       
 02/12/0998المؤرخ في  محكمة العليالل 057263القرار  تضمنهفائدتها الخاصة وهو ما لأو 

                                     .المتعلق بإلغاء القرار الذي قضى بمن  البلدية أرضا جزئت للخواص لبناء مساكن فردية  

                                                             
، دار الهدى للطباعة و النشر  الأولىبراهيمي سهام ، التصري  بالمنفعة العمومية في نزع الملكية ، دراسة مقارنة ، الطبعة / أ-1

 31  إلى 09، ص من  3103و التوزيع ، عين مليلة  ، الجزائر ، سنة 

 



 

[17] 
 

 أجلنزع الملكية من  حولولاية المسيلة  ضد والي ( ب.ع.ف)الفريق المرفوعة  من قضية ال ففي
 فردية  للخواص لبناء مساكن  توزيعها  القطعة الأرضية و تجزئة بخصوص قراره  ب المنفعة العامة 

أن نزع الملكية لا يكون  ممكنا  إلا إذا جاء  تنفيذا  لتعليمات   من المقرر قانونـابحيث أنه       
بإنشاء  و تتعلق  التخطيط  التهيئة العمرانية و و ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية  مثل التعمير

 .تجهيزات جماعية و منشات و أعمال كبرى ، ذات منفعة عامة

قد  محل نزع الملكية التي منحت للبلدية  قضية أن القطعة الأرضيةهذه و لما كان تابتا في      
 رقم  من القانون  3المادة   جزئت للخواص و سمحت لهم ببناء مساكن فردية  مخالفة  أحكام

 1 .لمخالفته القانون ستوجب إلغاء القرار المستأنفا مما 37/12/0998الصادر في  90-00

المنفعة العمومية تهدف إلى تحقيق المنفعة العمومية متى  أجلمن  نزع الملكية آلية نإف عليهو      
التعمير و التهيئة ك إجراءات نظامية  تطبيق   عن عمليات ناتجة   تنفيذ  إلى هدف مشروعها

 تحقق  أعمال كبرىكل ت و  ئاتجهيزات جماعية و منش بإنشاء   تعلقتالعمرانية و التخطيط و 
 .منفعة عمومية 
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  للتعويض موجبة آلية: الفرع الرابع 


 حصول على الأملاك العقارية لل تطبيق الإدارة المختصة لآلية نزع  الملكية العقارية في إطار     
وذلك قبل وضع  المعنيينفهي مقيدة بتقديم تعويض عادل ومنصف للمالك وأصحاب الحقوق 

 .وحقوقهم كمقابل عن حرمانهم من ممتلكاتهم اليد عليها  

 :الملك المراد نزعه إلا بعد  ىوضع يدها عل يمكن للإدارة إنطلاقا من ذلك لا و       
 المراد نزع ملكه  قبول التعويض المقترح من المالك. 
  إيداع التعويض لدى الخزينة العمومية و الحصول على رخصة قضائية لنقل الملكية. 

عتبار أن مخالفة إ  ستقر علىإ  قد  الجزائري  الإداري  للقضاء القضائي   الاجتهاد  أن كما 
   1.يرتب مسؤولية  الإدارة  ا هذا الإجراء يعد اعتداء مادي

بالفقرة الثانية من القانون المدني الجزائري  677المادة  فيلمشرع الجزائري ا وهو ما نص عليه      
أو بعضها أو نزع  غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية ....... ) : كما يلي    منها

  2(.بعض الحقوق العينية العقارية  للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل 

 قد جمع بين عنصر العدالة   أن المشرع الجزائري  هذه المادةنص لاحظ من خلال وما ي      
 حمايةيعزز   مميز  كضمان   الآخرين ميزه عن  الذي في التعويض إضافة إلى عنصر الإنصاف 

 .و يشكل ضمانة هامة له  ملكيته  المنزوعحقوق 

      المقصود بالإنصاف هو التسوية بين قيمة الملكية المنزوعة و قيمة التعويض المقدر لهاف      
 نزع الملكيةممارسة آلية كافة الأضرار التي تنتج عن   بحيث يغطي اومنصف التعويض عادلايكون و 
 .المؤكد و ليس المحتمل الوقوع ، المباشر  ،يقصد بالضرر المغطى  الضرر الحالي  و

 

                                                             
 . 002ص ، المرجع السابق  ، حماية الملكية العقارية الخاصة ،حمدي باشا عمر-1
 062المرجع السابق ،  ص ،  المتضمن القانون المدني الجزائري 58-75الأمر  من 677المادة  - 2
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أنه يجب أن يكون ب المتعلق  بنزع الملكية  00-90من القانون   30المادة   كما جاء في        
ر و ما فاته من  مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا ومنصفا بحيث بغطي كل ما لحقه من ضر 

        1.كسب بسبب نزع الملكية   

      الأضرار الحالية  كافة   المنصف التعويض الذي يغطي دل وومنه يشمل التعويض العا      
ليست المحتملة مستقبلا و التي تنتج عن عملية نزع الملكية سواء  المباشرة والمؤكدة فعلا و و

 2. لحقت أصلا بالمالك أو ظهرت بسبب ما فاته من كسب بسبب نزع الملكية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .المرجع السابق ، المنفعة العمومية  أجلالمحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من  00-90لقانون امن  30المادة -1
 

نزع الملكية للمنفعة العمومية ، مذكرة تخرج ، المدرسة العليا للقضاء ، مديرية   إجراءاتو عمرون اكلي ،  بوشريط محمد-2
 .27ص  3117/  3116التربصات ، الدفعة الخامسة ،  السنة الثالثة  سنة 
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 أجل من العقارية الملكية زعـن ةـــآلي قـــتطبي اقــــطــــن : الثاني المبحث

 العمومية المنفعة
ينبغي المنفعة العمومية  أجلمن  العقارية نزع الملكية آليةمجال تطبيق نطاق و تعيين ل      
       ممارسة  ديد أهدافثم تح ( الأولالمطلب )نطلاقا تحديد أركان آلية نزع الملكية العقارية إ
 المنفعة أجلنزع الملكية من  آليةتمييز مفهوم وفي الأخير (المطلب الثاني)تطبيق هذه الآلية في  و

 ( .المطلب الثالث ) مختلف المفاهيم المشابهة لها العمومية عن 

 العمومية المنفعة أجل من العقارية الملكية نزع آلية أركان : الأول المطلب

    (الأولالفرع )نازعة الملكية   الجهة  الأول  في الركن العقارية الملكية نزع أركان آلية  تتمثل      
أما الركن الثالث ( الفرع الثاني) من قرار نزع الملكية العقارية   المستفيدة الجهة و الركن الثاني في 

 ( . الفرع الثالث) المراد نزعها  في الملكية العقارية   يتمثل

 الجهة نازعة الملكية العقارية :  الأولالفرع 

المنفعة  أجللنزع الملكية العقارية من   القانونية  الجهة الوحيدة  ذات السلطة الدولة هي      
من مظاهر سيادة  امظهر يعكس   ذلك لأن الولاة و  ثليها من الوزراء من خلال  ممالعمومية  

في حماية الملكية الخاصة وضمانها دستوريا و قانونا من أي اعتداء المهم إضافة إلى دورها   الدولة
 1.نفعة العمومية وجعل نزعها استثناء قانوني لتحقيق أغراض الم

نزع  آلية إلىكسلطة عمومية ، ذات استراتيجيات  وطنية  تلجأ   ومنه فالدولة بصفتها     
  في سبيل  تنفيذ و انجاز المشاريع  والمخططات  المحققة  للتنمية  التهيئة  الملكية للمنفعة العمومية

          يحقق نطاق المنفعة العامة و شروطها  ما في نطاقاستثناء  هذا وو التعمير للمصلحة العامة 
 كل     والحقوق العينية العقارية بالتراضي و  الأملاكقتناء لإو بعد فشل جميع الوسائل الودية  

 2.  الأثرنزع للملكية خارج عن الحدود القانونية  يكون باطلا و عديم 

                                                             
 7ص المرجع السابق ، بوشريط  محمد  و عمرون اكلي ،  اجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية ،  - 1

موسى بودهان ، النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ،نصوص تشريعية واخرى تنظيمية مدعمة بالاجتهاد -2
 . 05، ص  3103طباعة و النشر ، عين مليلة ، الجزائر ، سنة القضائي ، دون رقم الطبعة ، دار الهدى لل
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 اريةالجهة المستفيدة من قرار نزع الملكية العق: الفرع الثاني 

ذلك لأنها  من الأملاك المنزوعةهي الجهة المستفيدة  بدأ عام يفترض أن تكون الدولةكم      
  .المسؤولة عن انجاز المشاريع و إقامتها و تهيئتها و بغرض تحقيق المنفعة العمومية 

متلاك لإيعد نزع الملكية طريقة استثنائية   28-76 من الأمر الأولىالمادة  وبالرجوع لنص       
نجاز إالعقارات أو الحقوق العينية العقارية تمكن الأشخاص المعنويين و مختلف الهيئات من 

 .المنفعة العمومية  جلعملية معينة في إطار مهامها لأ

نه يمكن الحصول على العقارات أو الحقوق العينية أفي المادة الثانية منه على  ونصت      
و الجماعات المحلية و   للدولة  التابعة  طات المصالح العموميةحتياإمين ألت  العقارية الضرورية

  ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي  المؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية
   1.عن طريق نزع الملكية وذلك ضمن الشروط المحددة بهذا الأمر

الأملاك  د الجهة المستفيدة منيديمكننا تح 28-76نطلاقا من المادتين أعلاه من الأمر فإ      
 :يليكما  العقارية نزع الملكيةالمنزوعة في إطار آلية 

 نلاحظ أن المشرع  الجزائري  في هذه الحالةو :  الأشخاص المعنويون و مختلف الهيئات  -أولا 
تفادة سلإمما يؤدي إلى توسيع نطاق الهيئات المحتمل أن تكون معنية با "مختلف"مصطل  وظف 

ربط مهامها اكتفى ببل و لم  يقم بحصرها  يحدد هذه الهيئات لمنه أمن الملكية المراد نزعها كما 
أمام الجهات   قد وسع النطاق  ن المشرعأب من ذلك  نستخلصو  التي تؤديها بالمنفعة العمومية

مستقبلا وذلك  موجودة فعليا أو يحتمل تواجدها المعنية بالاستفادة من نزع الملكية سواء كانت 
و المنشئات حجم المشاريع بزيادة  مسايرة للتطور في ميدان الاستثمارات لنمو الاقتصاد وازدهاره

 .و تنوعها الهادفة لتحقيق المنفعة العمومية 
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    و الهيئات العمومية  المؤسسات  و  و الجماعات المحلية  للدولة  التابعة  المصالح العمومية -ثانيا
 بارزا يبدو لناهنا  و  جتماعي و الثقافيلإقتصادي و الإالاشتراكية  ذات الطابع او المؤسسات 
إضافة على سبيل المثال   هذه المؤسسات  ذكر  مع  شتراكي المميز لهذه الفترةلإالتأثر بالطابع ا

قتصادية  إكانت  تحقيق المنفعة العمومية سواء إنجاز و ب  المختصة تنويع المجالات و الميادين إلى 
 .أم اجتماعية  و حتى الثقافية  منها  

على أن  الثانيةفقرة منه بال نص المادة الثانية وفقا ل  00-90نجد في تنظيم القانون بينما        
إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل   إلا  لا يكون ممكنا نزع الملكية 

تجهيزات جماعية و منشئات و أعمال    بإنشاء و التخطيط ،  تتعلق  التعمير و التهيئة العمرانية
 1. كبرى ذات منفعة عمومية  

ارية أو الحقوق العينية كتساب الأملاك العقإتحديد الجهات المستفيدة من   يمكننا عليهو        
 نطاق  تحديد  من خلال   00-90بناء على القانون  ،نزع الملكية  إطار عملية  في   العقارية

المنفعة العمومية مهما كانت وسائل التجهيز غايات وأهداف تحقيق ب ختصاصاتهاإو مجالات 
والإجراءات المتبعة و أساليب التهيئة و التعمير و التخطيط  المنتهجة في سبيل ذلك مع تمديد 

 .المجال الجميع  الأعمال الكبرى مستقبلا التي تجسد هدف المنفعة العمومية 

هي غالبا الجهة المستفيدة من قرار نزع  الملكية  لدورها الكبير في  ك تكون الإدارةوبذل      
نتظام  إستمرار سير المرافق العامة بإنجاز مخططات التعمير و التجهيز و التهيئة وضمان إالقيام ب

كأشخاص القانون الخاص وهذا في   ستفادة من نزع الملكيةلإبااستثناءا لكن  يسم  لغيرها 
حالة تسيير مرفق عام حسب مقتضيات المصلحة العمومية مثلا في مشاريع المقاولات الخاصة 

 2.المسيرة للمنشئات العمومية  أو العمرانية ذات النفع العام 
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أن يستفيد من سم  ببحيث  ذهب إلى أبعد من ذلك  المشرع الفرنسيبينما  وجدنا أن        
في مجال عام   ستمرار نشاط مرفق إمشروعه ب تصال إبشرط  ذلك  و فرد خاص  الملكية  نزع

  قرار نزع  من ستفادة لإلشخص خاص با السماح  الفرنسي إمكانية   القضاء حدث ذلك أ
 . الملكية لمساهمته في تحقيق إحدى خدمات المرفق العام

ستغلال إلمؤسسات الخاصة التي لديها رخص ليمكن  فإنه التشريع الجزائري بالمقارنة معو        
 17در بتاريخ االص 16-82 عملية نزع الملكية بموجب القانون رقممن  ستفادةلإاالمناجم 
بقانون  ثم 0990بالقانون المتعلق بالأنشطة المنجمية لسنة  المعدل و المتممو  0982 جانفي
 عات المحلية كالشركات الوطنية الجما غير الدولة  شخص معنوي  كما يجوز استفادة    3110

 ستغلال المحروقات و المناجم  إالعاملة بمجال التنقيب و  للقانون الخاص الخاضعةأو الأجنبية 
 1.و المتعلق بأعمال التنقيب  0990ديسمبر  12الصادر في  30-90وفق ما جاء به القانون 

  3100سبتمبر  36الصادر بتاريخ  229-00المرسوم التنفيذي رقم  ومع ملاحظة      
نجاز سكنات و مرافق عمومية  على  إللعملية  المتعلقة  ب المتضمن التصري  بالمنفعة العمومية

التي  الأملاكطابع المنفعة العمومية ينطبق على  أنمستوى ولاية  الجزائر  بحيث  نص على 
ختصاص لإلعمومية و حدد اقتضاء لمرافق الإنجاز السكنات و عند الإسوف تستخدم كرحاب 
 2.نزع الملكية   إجراءاتلوالي ولاية الجزائر لتنفيذ  

السكنات  أنفمع  الحقيقي لطابع المنفعة العمومية هنا يثور التساؤل حول التكييفف      
لمصلحة  الأصلستعمال الخاص فهل تكيف المنفعة العمومية  في نجازها  للإإتغل بعد تس سوف

نجازها إالدولة ب أنتكيف للمصلحة العامة طالما  أميستفيدون من السكنات ؟ سالخواص الذين 
 ؟و بالتالي تحققت المنفعة العامة  التهيئة و التعمير إطارهدفا في  أنجزت هذا تكون قد 
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في القضية المرفوعة ضد  0998ابريل  02الصادر بتاريخ  057263للقرار رقم  و بالرجوع      
تجزئة  المنفعة العامة و أجلمن  الملكية  والي ولاية المسيلة في موضوع النزاع  المثار بخصوص نزع 

            .  يعد مخالفة للقانون و الذي  و توزيعها للخواص لبناء مساكن فردية  الأرضيةالقطعة 
 إعادةقطعة و  53 إلىزئتها بغاية تج أرضيةقرار نزع ملكية قطعة  صدارإببحيث قام والي المسيلة 

الملكية شرط  في  قراره بنزع الوالي  في هذه الحالة خالفتوزيعها للخواص لبناء مساكن فردية و 
بينما شرط التخصيص المبرر لنزع الملكية  له للتعامل التجاريالتخصيص للمنفعة العمومية و جع

 . هو المنفعة العمومية 

نزع  أهدافالفة مخبذلك العملية باطلة لانعدام التصري  القانوني للمنفعة العمومية  و  و       
 1.كبرى  ذات منفعة عامة   أعمالتجهيزات جماعية و  إنشاء أجلالملكية من 

إطار في  الحقيقي لطابع المنفعة العمومية التكييف أن يمكننا إستخلاص من ذلك اطلاقفإن      
از  نجإبالمنفعة  العمومية  للعملية  المتعلقة  ب التصري    المتضمن 229-00المرسوم التنفيذي رقم 

للمنفعة الدولة  قد تجسد من خلال تحقيق  الجزائر ولاية ىسكنات و مرافق عمومية على مستو 
بحيث  ددةالمح شروط القانونيةلل و وفقاللمصلحة  العامة   خدمة لهذه المشاريع نجازهاإبالعمومية 

 .التعمير  وجاءت تنفيذا لعمليات تتعلق بالتهيئة العمرانية 

نزع الملكية للمنفعة  آلية إلىالهدف من وراء اللجوء  صتخصي في إطار أيضا تجسدو        
تحقق طابع المنفعة  مشروعاتبطبيعتها هي فالمرافق العمومية  و  السكناتنجاز لتنفيذ وإالعامة  
كبرى   أعمالو  تجهيزات جماعية بإنشاء ةالمتعلقالعمليات و يمكن إعتبارها من بين  العمومية

 سم  باللجوءت  تيال ددةالمحالشروط القانونية مع  تتوافقو بالتالي فهي  عموميةذات منفعة 
 .   تنفيذها أجلمن إلى آلية نزع الملكية العقارية استثناء 
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 الملكية العقارية المراد نزعها: الفرع الثالث 

ضبط مفهوم ل  النزع  لابد من الرجوع عمليةمحل  ية العقاريةحصر الملك إلىالتطرق  قبل      
:                                        كما يلي وفق القانون المدني الجزائري   أحكامهاالملكية و حق 
 حق التمتع  بأنها منه  675 حسب نص المادةأو بالأص  حق الملكية  تعريف الملكية  بحيث تم

                       . الأنظمةو  استعمالا تحرمه القوانينلا يستعمل أ  بشرط الأشياءفي  و التصرف
يمكن فصله عنه دون  لا الجوهرية  بحيث  كل ما يدخل في عناصره    الشيءمن  المالك يمتلكف
 .   يتغير أويتلف  أويفسد  أن

من حيث   ها ـب المفيد في التمتع  الحد  إلى ما فوقها و ما تحتها  الأرضتشمل ملكية  و       
عن ملكية ما فوقها أو  منفصلة  الأرض سط   تكون ملكية أنيجوز  العلو    و العمق مع أنه

 1.الاتفاق على ذلك  أوبنص القانون  ما تحتها 

التي تكون العقارية في الأملاك  نزع الملكيةترد عليها ممارسة آلية  الملكية التي و منه تتمثل       
سواء  كانت ها ـب التمتع عناصرها الجوهرية مكتملة و مهما كان علوها أو عمقها ما دام يمكن

الصادر قرار لل تعتبر  محلا   الملكية العقارية  التي و تشمل عما يعلوها أو ما يقع  تحتها منفصلة
 . العقارات و الحقوق العينية العقارية في نزع الملكيةب

  العقارات:  الأولالبند 
بحيث لا يمكن نقله  قواعد العامة  بأنه كل شيء ثابت في مكانه  يعرف العقار حسب         

 .  أو غير مبنية  ون تلف  كالبنايات و الأراضي سواء كانت مبنية بد

:                        كما يلي تنقسم العقارات بدورها إلى العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص  و   
ضم العقار  إذافقط و  قد يرد نزع الملكية على العقار كله أو جزء منه :  العقار بطبيعته  -أولا 

 2.بناية فان نزع الملكية يرد على البناية و الأرض التي تحتها معا  
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كما يمكن للأفراد طلب نزع  الملكية التامة  في الحالة التي يكون الجزء المتبقي للمالك غير       
 . 00-90من القانون  33نتفاع منه حسب نص المادة لإقابل ل

من   20مثال ذلك نص المادة  ما في باطنها و و  فوق الأرض يرد نزع الملكية على ما  و      
  تفجرت على انه يمكن نزع ملكية الأرض التي  0992جانفي  39الصادر في  20-92المرسوم 

 .جارها أو التنازل عنها إرفض المالك  فيها مياه معدنية و

ما نص بحسب  غلالهستإهو منقول بطبيعته رصد لخدمة العقار أو : العقار بالتخصيص  -ثانيا 
المنقول المخصص له  تحاد العقار و إو ب ( ج.م.ق)من  682المادة  في نصالمشرع الجزائري عليه 

و الطبيعة القانونية  قتصادية  تؤهلها لتكون بنفس القيمة إتتجزأ ذات  قيمة  وحدة لا يشكلان
 عدم جواز نزع ملكية  يرى الفقهية  بخصوص هذه الفكرة ، فجانب منها راءالأ تعددتللعقار و 

منقولا  فيستبعد  نه ليزال أيرى  آخر جانبو  العقار بالتخصيص منفصلا عن العقار المخدوم 
الدكتور السنهوري  إليهو هو ما ذهب   على العقارات يرد فقط  ن النزع لأنزع المكية  إطارمن 

يخضع لحكم المنقول   تاليفي طبيعته المادية و بال العقار بالتخصيص ليزال منقولا  أن بحيث يرى
 1.لنزع الملكية   محلا يكون  من أن  بذلك  يستثنى  و منفصلا نه يمكن سرقتهأحتى 

  الحقوق العينية العقارية: البند الثاني 
 .التبعية  الحقوق العينيةو  الحقوق العينية الأصلية:  و تنقسم الحقوق العينية إلى نوعين       

حسب نص المادة  ق الملكية و الحقوق المتفرعة عنهتتمثل في ح  : الأصليةالحقوق العينية  -أولا
من القانون المدني من حق الانتفاع ،حق الاستعمال ،حق الاستغلال وحق السكن وحق  682

 .نتقال الملكيةإنتقال بطرق قابلة للإ أنهارتفاق وهي الحقوق التي تكون محلا لنزع الملكية طالما لإا
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الرهن   حق المتنوعة بين كل من  في التأمينات العينية  تتمثل: الحقوق العينية التبعية   -ثانيا  
هي تعد  ضمانات للديون المترتبة ف ، حق الامتياز وحق التخصيص والرهن الحيازي و الرسمي 

 هذه الحالة  على المالك و بالتالي لا تصل   لتكون محلا لنزع الملكية  و الإدارة نازعة الملكية في
قيمتها من التعويض الذي يمن  للمالك  ستيفاء إتعوض عن نزعها  بل يكون على أصحابها  لا

 1.عن نزع الملكية 

من  ء فقطستثناإ ية العقارية لكالمنزع ب  لتدخلاالمشرع الجزائري للإدارة   فقد حدد همنو         
المنفعة العمومية سواء في جميع  أجلمن   العقارية  الحقوق أو  كتساب الأملاك العقاريةإ  أجل

 .وفي حدود القانون  العقارية الحقوق العينيةالملكية العقارية أو بعضها  أو في 

كمحل   الحقوق العينية العقارية حدد العقارات و الذيالمشرع المغربي   بذلك مع  متوافقا       
 2.للقرار الصادر بنزع الملكية تحقيقا للمنفعة العمومية  

عند   للدولة  بإقرارهعلى العقارات فقط نزع الملكية  فقد حدد محل الإماراتي  المشرع  أما       
 3 . تنفيذها للمشرعات التي تعود بالنفع العام بحرمان مالك العقار من ملكه جبرا

    رتفاق دون نزع ملكية العقار الخادم لإبالنسبة للمشرع الفرنسي فيمكن نزع ملكية حق او        
 .نتفاع منها لإيث يستطيع حرمان المنزوع ملكيته من أي إنشاءات على أرضه لتعداه بحو 

 معتبراالمشرع المصري بحيث حدد محل نزع الملكية على العقارات بطبيعتها فقط   االفمخو       
  4.عملية النزع تطهرها  أننزع الملكية  و ن تكوم محلا للأ أن الحقوق العينية العقارية  لا تصل 

 

  

                                                             
براحلية الزوبير ، التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير في القانون العقاري ،  جامعة  - 1

 02الى  02،  ص من 3118  الإداريةالحاج لخضر بباتنة  ، كلية الحقوق وقسم العلوم القانونية و 

 المنفعة العامة جللأالمتعلق بنزع الملكية  7-80تنفيذ القانون ل0213رجب 00الصادر في 0-80-358ظهير شريف رقم  - 2

 .بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 0991لسنة  01القانون رقم -3
 02الى  02،  ص من  نفس المرجعبراحلية الزوبير ، التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ،  - 4



 

[28] 
 

 

الحالات الخاصة التي يكون  فيها نزع الملكية العقارية وردا على ممتلكات إلى  الإشارة   مع      
يجوز   في هذه الحالات  نهفإ و الغائبين أالمحجوز عليهم   أوالقصر عقارية  يكون مالكوها من  

بالتخصيص  العقاراتفي نفس الحكم بجواز نزع ملكية تندرج معها و عقارات ال هذه زع ملكيةن
 .الدعاوى العينية الواردة عليها  و الحقوق العينية الواردة على العقار و 

 خاصة لشخص المملوكة ملكية للأفراد والعقاراتالمملوكة  يجوز نزع ملكية العقاراتكما       
لا لنزع الملكية  وفقا لقاعدة عدم جواز التصرف يمكن أن تكون مح لكن الأموال العامة لا  عام

 . في الأملاك العامة

تعذر  التي يكون فيها نزع الملكية لممتلكات عقارية  قد تم على جزء  فقط بحيثالة الحوفي     
على الجزء الباقي  النزع   إتماميطلب  أنلمالك العقار  فيمكن نتفاع مما تبقى له  الإعلى المالك 

  1.حماية لحقوقه   و الإنصافوللإدارة شراؤه حسب قواعد العدالة 

 المنفعة العمومية أجلنزع الملكية من   آليةأهداف تطبيق : المطلب الثاني 

تنوع  و سب تعددبح لمنفعة العمومية لأهداف تطبيق آلية نزع الملكية العقارية  تتنوع و تتعدد
 (الفرع الأول)ضبط عناصر ومعايير وجودها  العمومية بحد ذاتها مما يقتضي أولامجالات المنفعة 

و إسقاطها ( الفرع الثاني)حسب مختلف التشريعات  النزعتحديد أهداف تطبيق آلية و من تم 
 ( .الفرع الثالث)على التشريع الجزائري 
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 ضبط معايير و عناصر وجود المنفعة العمومية :الأولالفرع 

فكرة فلسفية أكثر  فهيعلى فكرة المنفعة  اعتباره قائمإالمنفعة العمومية ب نتقد مفهومإ              
 .توافر عناصرها  و هاوجود معايير مدى على  المنفعة العمومية تحديدقانونية وبذلك يتوقف  منها

 تحديد المنفعة العمومية معايير:  الأولالبند 

 :تحدد مفهوم  المنفعة العمومية وتختلف حسب توجه كل نظام كما يلي نوع المعايير التي تت     

و يمتاز هذا المعيار  الخاصة  للأفراد  المنافع  مجموع  في   المنفعة العمومية يحدد   : الأولالمعيار 
ه لكن اقرب إلى العدالة انه كفالة مصالح الأغلبية وو  نجلوسكسوني لأالنظام امبدئه مع  بتناسب
  عتبارإعلى البريطاني  مجلس العموم وافق  ذ ،إعمومية    الخاطئة منفعةالسلوكيات  بعض إعتبر

 .منفعة عموم الشواذ و منفعة  منتجي الخمور  منافع عامة  كل من

تجمع أفراد ،  واحدة و مشتركة   غاية نظرا  لكونها   سمو المنفعة العموميةيقرر   : المعيار الثاني 
النظام  خذ بهوقد أمصلحة  كل واحد منهم قدر   كان ا و عامة مهما المجتمع في مصلحة علي

المنفعة  فكرة سمو هذا المعيار بسببينتقد  الشيوعي الذي يغلب المصلحة العامة على الخاصة و
 .ستغلال الإدارة لسلطاتها و تسلطها إدي إلى يؤ قد  مماعلى حساب الأفراد  العامة

الهدف الذي  تقوم على أساس  ونوع النشاط يحدد المنفعة العمومية  بحسب  : المعيار الثالث 
قدرات و الإمكانات  ال وفقإشباع حاجات معينة   ستيفاء ولإ نجاز الأعمالإه بأجلالإدارة من 

 .اللازمة لتحقيق لذلك 

ن جميع أبدد  الذي يح يجابي لإالجانب ا هما  يقوم على جانبين المعيار المزدوج   : المعيار الرابع 
المشروعات عامة أو فردية  هذه الأعمال و كانت   نإ  الأعمال تحقق المنفعة العامة بغض النظر

 و يتميز هذا لا يعد منفعة عامة فهو منفعة خاصة  كل ما أن  الذي يحددالجانب السلبي   و
 1.صعب التطبيق في الواقع العملي  أنه و المنفعة الخاصة و بين المنفعة العمومية بالتمييز المعيار 

                                                             
 .  38الى  33، ص من  براهيمي سهام ، التصري  بالمنفعة العمومية في نزع الملكية العقارية ، المرجع السابق/ أ - 1
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  فالمنفعة العمومية هي المنفعة الغالبة   الأرج   المنفعة بالمنفعة العمومية يحدد   : المعيار الخامس 
المنفعة    على ترجي، معتمدا  إليها  الشديدة   جةمن حيث أهميتها ،عدد المنتفعين منها و الحا

 . و تعارضها   أها الغالبة على المنافع الأخرى عند تعدد

 عناصر المنفعة العمومية: البند الثاني 

يمكن قيام المنفعة العمومية و تحقق  وجودها  إذا توافقت أهداف ممارسة آلية نزع الملكية                
 :العقارية مع العناصر التالية  

قد مثلا فخارجي   مأسواء كان الخطر داخلي  حماية المجتمع  و حفظ كيانه:  الأول العنصر 
الفيضانات    ونهيارات لإا ،يتم نزع الملكية الخاصة للقيام بأعمال لإيقاف خطر  الزلازل 

عتداءات وكل ذلك يحقق حماية لإأو لأغراض عسكرية أو قواعد لصد ا المخربة و المدمرة
 .للمجتمع و المنفعة العمومية 

   . جتماعية والثقافيةلإا وقتصادية لإجميع الميادين اتحقيق تقدم المجتمع و رقيه في : العنصر الثاني 

 أداءنزعت ملكية لتحسين  إذاضمان أداء المرافق العامة لوظائفها وبذلك : العنصر الثالث 
ستمرار تحقق إمرفق عام  مثلا توسيع مشفى أو إنشاء خط سير جديد  فهي بذلك يضمن 

 1.المنفعة العمومية 

            المنفعة العمومية  أجلآلية نزع الملكية من  أهداف تطبيق: لفرع الثاني ا
 في التشريعات المختلفة

نتعرض إلى تعيين مجالات و أهداف تطبيق آلية نزع الملكية العقارية من أجل المنفعة س       
 .العمومية على ضوء بعض التشريعات و التي تتوافق في بعض أهدافها وتتميز في بعضها الأخر 

 

                                                             
 .  38الى  33براهيمي سهام ، التصري  بالمنفعة العمومية في نزع الملكية العقارية ، المرجع السابق ، ص من / أ-1
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نزع الملكية بسبب المنفعة العامة  ممارسة آلية مند الغرض يحدبت  المغربي  المشرعإذ قام         
المضاربات  جتماعية و محاربة لإا قتصادية ولإالقيام بالمشاريع ا  بالهدف  المراد تحقيقه  من  وراء

         .العقارية
واسعة في تحديد  تقديرية للإدارة سلطة  بل أعطى د تعريفا دقيقا للمنفعة العموميةيحد فلم      

نحرفت في استعمال إ تي  للإدارة التعسف إذايقد  اوخطير  اسلبيموقفا  مما يشكل مجال تدخلها 
لم يحدده الأغلبية  لمنفعة العامة وشامل لفهوم ضبط م إلى الفقه المغربي ول م يتوصل  سلطتها
تساعا بزيادة دور إ د ـيزي مفهوم المصلحة العمومية أن ستمرار و إيتغير ب نه مفهوم نسبي أ  بحجة

 1. تساعه إالدولة و 

تحقيق المنفعة العامة طبقا لما هو مقرر  أجلقر جواز نزع الملكية من فأأما المشرع الإماراتي        
محددا  "دفع الضرر العام  جلالضرر الخاص يتحمل لأ" شرعا وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية 

حد ملكه إلا في الأحوال التي أينزع من  بألاالإماراتي  0970من دستور 30لمادة نص ا ذلك في
على أن يكون الدافع و الهدف الذي  مع تأكيده ستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانونت

من قانون 0025المادة على ذلك في نص يتم على أساسه نزع الملكية العقارية شرعيا بحيث 
ن يكون نزع الملكية للمنفعة أسبب شرعي و  ينزع الملك بلابألا   للمعاملات الإماراتي 0985

 .العامة مقابل تعويض عادل  

 المثالعلى سبيل ا مجالاته تحددإضافة إلى وجوب شرعية المنفعة العامة المراد تحقيقها و       
إنشاء مشاريع الطرق بة لنزع الملكي 0991من قانون دولة الإمارات لسنة  01نص المادة  وفق

                       .الخ ..........الصرف الصحي  مشروعات المياه و، الأحياء الجديدة  ،والأحياء 
ة إذا تعلق بجميع المشروعات التي تعود يممو نزع الملكية للمنفعة العتطبيق آلية وبالتالي حصر 

وفي الأحوال التي ستلزمها المنفعة العامة   بالنفع العام و تحقق التمنية المستدامة للصالح العام
 2. حسب أحكام القانون الإماراتي 

 

 

                                                             
 ، المرجع السابق المنفعة العامة جللأالقانون المتعلق بنزع الملكية  لتنفيذ0213رجب 00الصادر في 0-80-358ظهير شريف رقم -1
 .بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، المرجع السابق  0991لسنة  01 القانون رقم - 2
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الهادفة إلى ة في جميع المشاريع موميحصر مجال المنفعة العفقد للمشرع الفرنسي  بالرجوعو       
      لأهداف المالية في تحقيق اوكذلك   QUBRAGESأو إنشاءات    TRAVAUXتحقيق أشغال
  1.بالمصلحة العامة   التي ترتبط

 

 :التالية  0958ديسمبر  32المؤرخ في  0206-58و مثال ذلك نص المادة الأولى من الأمر  
 

 ( ….  peut  déclarer  réservés  pour  cause  d’utilité  publique  les  terrains 

nécessaires  à l’exécution des projets tendant à améliorer les conditions  de 

la circulation  sur  les  routes  nationales  par  élargissent, 

Rectifications  construction  de sections nouvelles ou par création de champ 

de visibilité …) .
2

 

 

بعد تقديم ملف تقرير المنفعة العمومية  بتقديم دراسات جدوى تبين نه ألزم الإدارة  أكما       
تطبيقا لنظرية   تهاأو إزالمن الأضرار للتخفيف و  ل المقرر للمعالجةأثار المشروع على البيئة و الح

الذي صدر الطبيعة و  المتعلق بحماية  0976 يونيو01 قانون تنظيم ما جاء به في ذلكالموازنة  و 
3.  0977اكتوبر 31رسوم بالمتنظيم تطبيقه 

 

بحماية البيئة إلى كبيرة   عناية قانونية  هتماما وإأن المشرع الفرنسي قد أولى  ما يلاحظ  و       
المشاريع و ضرورة  ذلك بالرغم من أهمية  والعقارية   الملكية  نزع  ه في  تنظيم آليةجانب تدخل
يعد تجسيدا لتحقيق المنفعة العمومية ومن  هذا  الإنشاءات بالنسبة للصالح العام و والأشغال و

 .جانب أخر حمايتها من خلال حماية البيئة من الضرر 
 

  

                                                             
 . 2 ص ، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري المرجع السابق ، عقيلة  وناس-1

- 
2 - 2- Article l11-3 du code de l’expropriation décret   n° 58-1316 du 23 Décembre 

1958 relatif aux servitudes grevant les terrains nécessaires aux route nationales et aux 

autoroutes article 01 

3 - Kenana online.com .الموقع السابق،  
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           العمومية المنفعة  أجلأهداف تطبيق آلية نزع الملكية من  :الثالثالفرع 
 التشريع الجزائري في

في  الملكية العقارية مجال و نطاق تطبيق آلية نزعتحديد تم  28-76الأمر  خلال من       
للحاجات ذات الفائدة العامة و على الخصوص بقصد تحقيق  يع العمليات المستوفيةإنجاز جم

 1. الثالثة منه نص المادة  وفق، للتنمية  المخططات الوطنية و المحلية

فقط ء ستثناوفق هذا الأمر إمنه يمكن نزع ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية  و       
الحاجات الهادفة لسد على العموم فيما يخص كل العمليات  في مجال ما تقتضيه المنفعة العمومية

      خططات الوطنية لتحقيق المالرامية  تلك العمليات العامة و على الخصوص الفائدةذات 
 . و المحلية للتنمية

  28-76نطاق  ممارسة آلية نزع الملكية العقارية  بعد إلغاء أحكام  الأمر  بينما تم تحديد       
إذا جاء  تنفيذا لعمليات  ناتجة عن   ممكنا  يكون نزع الملكية بحيث  00-90القانون   بموجب

بإنشاء تجهيزات  تتعلق  ونظامية مثل التعمير و التهيئة العمرانية و التخطيط    تطبيق  إجراءات
 2. شآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية جماعية ومن

المنفعة  أجلنزع الملكية من  في تطبيق آلية بممارسة حقها   التدخل يحق للإدارة  بالتالي و      
 :المراد تحقيقه وفق الحالتين التاليتين  الهدفيأتي العمومية عندما يكون 

                     .العمرانية والتخطيط تنفيذا لعمليات بصدد تطبيق إجراءات التعمير والتهيئة  -0
 تنفيذا لعمليات متعلقة بإنشاء تجهيزات ومنشات وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية  -3

مستقبلا  عتبارهاا الممكنشاريع المعمال و الألكل  الواسعالمجال المشرع قد فت   وبذلك يكون   
 .تحقق المنفعة العمومية حسب مقتضيات التطور و التقدم الحضري و العمراني

 

                                                             
 المنفعة العمومية ، المرجع السابق أجلالمحدد لقواعد نزع الملكية من  28- 76مر من الأ 12المادة  - 1

 المرجع السابق، المنفعة العمومية  أجلالمحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من  00-90قانون من ال 13ادة لما-2
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 :المنفعة العمومية   أجلآلية نزع الملكية  من تطبيقات  عن  أمثلة 
 

بمقتضى ذلك يمكن اللجوء إلى آلية نزع الملكية في إطار توسيع سكة حديدية و لواحقها و : أولا
، المتعلق بامتلاك و تسيير ملك سكة الحديد بحيث   0976مارس  35المؤرخ في  39–76لأمرا

الشركة الوطنية للنقل بالسكك  امفي إطار مهالمطلوبة يجري الامتلاك الضروري لتنفيذ العمليات 
الحديدية وذلك بطريقة ودية أو بطريق نزع الملكية للمنفعة العمومية  و يشرع في الإجراء المتعلق 

من  أو التوسع المقدم أو التهيئة   المنفعة العمومية على أساس مشروع البناءبنزع الملكية لداعي 
 .طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 

 

لتنفيذ  كتساب الأراضي اللازمة لإ نزع الملكية للمنفعة العمومية    يتم اللجوء إلى آلية:  ثانيا
البناء و التوسيع و التهيئة  أجلالمدنية من  العمليات المعينة في المخطط الرئيسي لمطارات الدولة

علق بتحديد الذي يت 0983غشت  17الصادر بتاريخ  361-83وذلك في إطار المرسوم رقم 
 1.كتساب الأراضي اللازمة للمطارات المدنية  للدولة إشروط 

، المتعلق بحماية التراث  0998يونيو  05المؤرخ في   12 -98القانون رقم ومن أحكام :  ثالثا
 الخامسةالمادة  ه فينص لتراث الثقافي الوطني  و تثمينه الحفاظ على ا أجلالثقافي و الصادر من 

يمكن دمج الممتلكات الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة في الأملاك العمومية نه أمنه على 
  2.طريق نزع الملكية  التابعة للدولة عن طريق الاقتناء بالتراضي أو عن 

منه بحيث   26المادة  بموجب موميةالمنفعة العتحقيق  أجلنزع الملكية من فتعرض إلى تنظيم آلية 
يمكن أن تقوم الدولة بنزع ملكية الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها من 

 .المنفعة العامة لتامين حمايتها و صيانتها  أجل

                                                             
فؤاد حجري ، سلسلة القوانين الإدارية ، العقار ، الأملاك العمومية و أملاك الدولة ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية  -1

 232.إلى   205، ص من  3116الجزائر ، سنة

ع .ر.، جالمتعلق بحماية التراث الثقافي الجزائري 0998يونيو  05الموافق ل  0209صفر 31المؤرخ في  12-98 قانونمن ال 26ادة الم-2
22 
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كون معينة بنزع الملكية أيضا العقارات المشمولة في المنطقة المحمية التي تسم  بعزل وت        
و كذلك  العقارات التي تشملها   العقار المصنف أو المقترح  تصنيفه  آو تطهيره  أو إبرازه

 . القطاعات المحفوظة 
المنفعة العامة  قصد صيانة  أجليجري نزع الملكية من  على ان 27المادة ونص في        

 :الممتلكات العقارية  وفقا للأحوال التالية المنصوص عليها في التشريع المعمول به  
 رفض المالك المثول للتعليمات و الارتفاقات المفروضة  بموجب إجراء الحماية   -0
 في حال صعوبة أداء المالك للأشغال الواجبة عليه -3
 1.بسلامة الممتلك الثقافي    اذا كانت قسمة العقار تلحق ضررا -2
 

عامة النفعة المانجاز البنى التحتية ذات يمكن ممارسة آلية نزع الملكية في إطار عمليات  : رابعا 
، المؤرخ  30-12القانون رقم  مكرر من 03المادة وفق مضمون  ستراتيجيالاوطني و البعد الو 

   2. 3115، المتضمن قانون المالية لسنة  3112ديسمبر  39في 
 

، المتضمن  3115يوليو  35، المؤرخ في  370-15المرسوم التنفيذي رقم و في إطار :  خامسا
غرب ، إذ  –نجاز الطريق السريع للسيارات  شرق إالتصري  بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة 

كمسلك الأملاك و الحقوق العقارية التي تستعمل   من خلال نزعالمنفعة العمومية   تحدد تحقيق
أماكن   و، المنحدرات  ، أماكن الراحة  خاصة  عرض  الطريقغرب  –للطريق السريع شرق 

 3. مراكز الصيانة و الاستغلال والخدمات 
 

و ترقية منطقة التوسع السياحي  عملية تهيئةيمكن اللجوء لنزع الملكية في إطار انجاز  :  سادسا
   322-16المرسوم التنفيذي رقم  وفقالعقيد حواس لولاية تيبازة و مثالها عملية ترقية منطقة 

 4. ، المتضمن التصري  بالمنفعة العمومية  3116يوليو  12المؤرخ في 
                                                             

 .، المرجع السابق المتعلق بحماية التراث الثقافي الجزائري 12-98 قانونمن ال 27ادة الم - 1
المتعلق بقانون المالية لسنة  3112ديسمبر  39الموافق ل  0235ذي القعدة  07المؤرخ في  30 -12قانون مكرر من ال 03ادة الم - 2

 85ع .ر.ج. 3115

يتضمن التصري   بالمنفعة العمومية للعملية  3115الموافق ل  يوليو 0236جمادى الثاني 08المؤرخ في  370-15المرسوم التنفيذي -3
 52ع .ر.ج.غرب  –المتضمنة انجاز الطريق السريع للسيارات  شرق 

يتضمن التصري   بالمنفعة العمومية لعملية  3115يوليو 12الموافق ل 0237جمادى الثاني  18المؤرخ في  322-16المرسوم التنفيذي  - 4
 00ع .ر.ج. العقيد حواس ولاية تيبازةتهيئة و ترقية منطقة التوسع لسياحي 
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 01الموافق ل  0239 الأولىجمادى  12المؤرخ في  027-18المرسوم التنفيذي  نظم :ا بعسا
بطة االمزدوج المكهرب للسكة الحديدية الر التصري  بالمنفعة العمومية لانجاز الخط   3118مايو 

المستخدمة    الأملاك العقارية يمكن نزع زرالدة  بحيث يعدبسيدي عبد الله  بين بير توتة و
كمساحة لانجاز هذه العملية نظرا للمصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال 

 1. تدخل  في نطاقها  التي
 

طار يمكن نزع الملكية لانجاز التعديلات المطلوبة لتطوير مسار السكة نفس الإفي و  :ا ثامن 
يلل و لي سبطة بين واد االسكة الحديدية الر  تعديل مسار خطالحديدية مثلما تم في عمليات 

 الأولىجمادى  12 المؤرخ في 028-18المرسوم التنفيذي  بموجبوهران و  مدينتي الجزائربين 
 2.  3118مايو  01الموافق ل  0239

 

و يمكن ممارسة نزع الملكية العقارية لما يتعلق الأمر بإنجاز مشروعات السدود و في إطار :  تاسعا
يونيو  21الموافق ل  0221رجب  02المؤرخ في  068-01المرسوم التنفيذي ذلك صدر 

 3.غيليزان  ةـبولاي جديويةسد  زنجاإالمتعلقة ب التصري  بالمنفعة العمومية للعملية متضمنا  3101
 

 آلية نزع الملكية العقارية من أجل تحقيقتطبيق  و عليه من خلال محاولتنا  لتحديد نطاق      
على سبيل لم يحدد أهدافها على سبيل الحصر بل المشرع الجزائري  لاحظنا أن المنفعة العمومية 

 لحجم دون تحديدهالبنى التحتية   نجاز مشروعاتإبعمليات على العموم  فقط إذ تتحددالمثال 
المنفعة العامة و بأنه ذو مدى تحقيق إنما ربطه ب  البعد الوطني مدىلا  فيها والواجب نجاز لإا

 استراتيجي

 
 
 

                                                             
يتضمن التصري  بالمنفعة العمومية  3118مايو  01الموافق ل  0239 الأولىجمادى  12المؤرخ في  027-18المرسوم التنفيذي  - 1

 32ع .ر.ج. لانجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية الربطة بين بير توتة وسيدي عبد الله ، زرالدة 

يتضمن التصري  بالمنفعة العمومية   3118مايو  01الموافق ل  0239 الأولىجمادى  12المؤرخ في  028-18وم التنفيذي المرس-2
 .وهران  –لعمليات تعديل و ازدواجية مسار خط السكك الحديدية الرابط بين واد سلي و يلل  الجزائر 

يتضمن التصري  بالمنفعة العمومية للعملية  ،3101يونيو  21الموافق ل  0221رجب  02المؤرخ في  068-01المرسوم التنفيذي -3
 المتعلقة بانجاز سد  جديوية  ببلدتي   جديوية  و أولاد عيش بولاية غيليزان
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يوحد و يشمل جميع أهداف نزع الملكية بدقة و صرامة لضبط   امعيار وعليه فهو لم يحدد       
بما  متيازاتها  و الانحراف عن سلطتها للإدارة باستغلال حقها و ا قد يسم  نطاق ممارستها  مما

 .و حمايتها  واصالخ لملاكاحقوق  يمكن أن يهدد
 

في إذا كانت آلية  نزع الملكية و غايات أهداف  تحققفي التشريع الفلسطيني  نجد بينما        
 0966لسنة  79و القرى رقم  سبيل تحقيق المشاريع ذات النفع العام وفق قانون تنظيم المدن

إنشاء أو تحويل  وأعلى إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة فيما يتعلق بفت   58نص مادته في 
 1.ساحة ، موقف عام آو مدرسة  حديقة ،ميدان ،،شارع ق،أو توسيع أي طري

                    العمومية  للمنفعة  العقارية  الملكية  نزع  آلية  يزتمي :الثالث المطلب

 هال  المشابهة المفاهيم عن
 

في مفهومها مع بعض الأنظمة المشابهة آلية نزع الملكية العقارية للمنفعة العمومية  تتشابه        
 (الفرع الثاني)المصادرة  (الأولالفرع )ستيلاء المؤقت لإاكل من  والقريبة من طبيعتها فنميزها عن

 : كما يأتي(الفرع الخامس ) لغصبعن ا وأخيرا (بعالراالفرع )و التسخير  (الفرع الثالث)لتأميموا

  ستيلاء المؤقت لإتمييز آلية نزع الملكية العقارية عن ا:  الأولالفرع 
يتقارب مفهوم آلية نزع الملكية العقارية لتحقيق المنفعة العمومية مع مفهوم الاستيلاء            

 :   المؤقت في جملة من الخصائص يمكن إجمالها في النقاط التالية 

ستيلاء المؤقت إجراء الإالمنفعة العامة و  أجلنزع الملكية العقارية من  يعتبر كلا من آلية -0
 .إداري استثنائي 

 .لإقتناء الأملاك العقارية  الطرق الرضائية بعد استنفاذ جميع إلالا يتم اللجوء إلى إي منها   -3
يعتمد على امتيازات السلطة العامة قصد تحقيق منفعة   جبرييتصف كلاهما بأنه ذو طابع  -2
 .مومية ع

                                                             
 30المرجع السابق  ، ص  نزع الملكية للمنفعة العمومية ، جود عصام خليل الاثيرة ، -1
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 .قانونا   مختصة إدارية  جرائين  تقوم بهما سلطة لإكلا ا -2
  .على حق عيني و بتعويض  محل تطبيق كلا منها يرد -5
 

 :   تميز بين آلية نزع الملكية العقارية و الاستيلاء المؤقت فيما يلي  ختلافاأوجه  بينما توجد     

 

كتساب لإ إجراء استثنائي  العقارية بأنهانزع الملكية  تعرف آلية : من حيث التعريف -0
إجراء ك يعرفستيلاء المؤقت لإبينما ا  لمنفعة العموميةل تحقيقاالأملاك والحقوق العينية العقارية 

 ستمرارية ضمان إل ستثنائي تنفذه السلطة الإدارية المختصة للحصول على أموال عقاريةإقانوني 
 .العامة حسب الظروف الاستثنائية أو الاستعجالية المرافق 

 

نزع الملكية أكثر ضمانا للخواص من حيث كثرة  إجراءات آلية : الضماناتمن حيث  -3
أما إجراء الاستيلاء المؤقت   الإجراءات و تعقيدها و إمكانية الطعن ضد كل تصرف للإدارة
 .قل أيتميز ببساطة الإجراءات وانه  إجراء مؤقت وبالتالي ضمانات 

حة الأملاك تقدير التعويض في إجراء نزع الملكية يخضع لتقييم مصل : التعويضمن حيث   -2
ستنادا للقيمة الحقيقية للأملاك إعادلا ومنصفا بحيث يغطي كل الأضرار ويكون مسبقا  الوطنية

  1.ستيلاء المؤقت يخضع تقديره لرضا الطرفين الإحسب طبيعتهاوموقعها أما التعويض في إجراء 

 الأمرجماعية و يكون كتابيا  و يوقع  أوستيلاء  بصفة  فردية  لإيتم ا: من حيث الشكل -2
الخدمات  أو الأموالحصول على لل إماالمختصة مبينا الهدف من الاستيلاء  الإدارة أومن الوالي 

من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي  أوينفذ الاستيلاء مباشرة  كما  ومدة الانجاز و التعويض 
ينما تكون إجراءات نزع الملكية ب  عند الاقتضاء التنفيذفي   الإداريةالقوة  إلىو يمكن اللجوء 

قرارات وزارية )بقرارات إدارية من الجهات المختصة بذلك حسب وضع كل حالة و منها  
وجميع ( مشتركة ، قرارات الولاة أو بمرسوم تنفيذي في المشاريع الإستراتيجية ذات البعد الوطني

 2.مصلحة الشهر العقاري إجراءاتها تخضع للقانون و خاصة شكليات و قواعد

                                                             
ص   3101الجزائر، سنة  ،ت على العقار في التشريع الجزائري ،بدون رقم الطبعة ،  دار الهدىصونية بن طيبة ، الاستيلاء المؤق - 1

 25إلى  08من 

 22 إلى 22المرجع السابق ، ص من  النظام القانوني موسى بودهان ،-2
 



 

[39] 
 

 تمييز آلية نزع الملكية العقارية عن المصادرة: الفرع الثاني 
أملاك من هدف إلى تمليك الدولة جزءا ابي يعقإجراء  أنها المصادرة يمكن القول عن       

المحكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة من الجرائم المعاقب عليها  وقد نص القانون الأساسي 
لا   ومن خلاله  يتبين بان  أن المصادرة( لا مصادرة  إلا  بحكم  قضائي :) بأنه الفلسطيني 

تقع بقوة القانون بل لابد من صدور حكم قضائي و هذا يشكل ضمانة قضائية لحق الملكية 
 .الخاصة 

 : آلية نزع الملكية العقارية عن المصادرة من خلال النقاط التالية ختلافا ويمكن تمييز جوانب   

ة  موميمتياز للسلطة العامة يصدر بقرار إداري بعد ثبوت التصري  بالمنفعة العإنزع الملكية    -0
 . أما المصادرة فهي عقوبة جنائية يتعين أن يصدر بشأنها حكم قضائي 

 .نزع الملكية يكون مقابل تعويض  أما المصادرة فإنها لا تحتاج إلى تعويض   -3
لعقارات أو الحقوق العينية العقارية  أما المصادرة فهي تقع على ينصب على ا نزع الملكية   -2

 .جميع الأموال المحكوم عليها سواء عقارات أو منقولات 
قياما  تكون شروطأن جب كون للمنفعة العامة أما المصادرة فيينزع الملكية يشترط أن  -2

 1.التي يحددها القانون  خاضعة للحالات
 

 تمييز آلية نزع الملكية العقارية عن التأميم  : الفرع الثالث 

دون تعريفه فقط  ج.م.قمن  678في نص المادة  أميمتنظيم التلتعرض المشرع الجزائري       
القانون  يحدد  أنعلى  و بنص  قانوني  إلا  حكم التأميم إصدار  لا يجوز  نهأصا على ان

 2. بها التعويض   يتم   التي نقل الملكية  و الكيفية  إجراءاتو  شروط
 
 
 

                                                             
 02الى 01 منالمرجع السابق  ، ص  نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني ،، الأثيرةجود عصام خليل -1
 . 062المتضمن القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق ، ص  58-75من الأمر  678المادة -2
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نشاط جماعي  أوملكية جماعية  إلىنشاط معين  أوتحويل مال  بأنه مالتأميو يمكن تعريف      
وعلى    قتصادية لإعلى المشاريع اتطبيقه يرد  قصد استعماله في سبيل تحقيق المصلحة العامة و

لا يخضع فهو  تصرف سيادي التأميمن لأتشكيلة عناصرها ونظرا في كل  تئاالمنش كل ما تحتويه
  1. الأملاكبيرا على الحقوق و كخطرا  قد مما يشكل  لرقابة القضاء

قتصادية من ملكية  لإاو التجارية بأنه انتقال وسائل الإنتاج الصناعية و  كما يعرف التأميم     
 2.جبري  مقابل تعويض الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إلى الدولة بشكل 

 :فتـتـشابـــه آلية  نزع الملكية العقارية من أجل  تحقيق  المنفعة العمومية  مع التأميم من حيث 
 و التأميم إجراء جبري العقارية كل من نزع الملكية  -0
 موجب للتعويض  ينكلا الاجرائ -3
 .و المنفعة العمومية يهدف لتحقيق المصلحة العامة   ينكلا الاجرائ -2

 :بينهما من حيث  أوجه الاختلاف بينما تظهر

نزع الملكية يرد على العقارات و الحقوق العينية العقارية بينما التأميم يرد على إن  -0
 .العقارات و المنقولات على السواء

التأميم يكون بنص قانون صادر عن السلطة التشريعية و نزع الملكية  يكون بموجب  -3
تنفيذي في المشاريع الكبرى ذات البعد الوطني  مرسومبموجب  و قرار إداري عن الهيئة المختصة

 و الاستراتيجي 
اقتصادية أم  واء كانتتحقيق المنفعة العامة س هيالغاية من اللجوء إلى آلية نزع الملكية  -2

اجتماعية بينما التأميم  قد تكون الغاية من اللجوء إليه  سياسة حتى أنها قد تكون عقابية  
 . أجنبيولة أملاك مثلا تؤمم الد

 
 

                                                             
 079، المرجع السابق ، ص  ، الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة بن زكري راضية -1
 01، ص   المرجعنفس  للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني ،نزع الملكية ، الأثيرةجود عصام خليل -2
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  تمييز آلية نزع الملكية العقارية عن التسخير: الفرع الرابع 
 و يمكن تعريفه بأنه ستثمارات و تطويرها لإن ايداالتسخير فيما يتعلق بمي  إجراءيثار          

 03- 92الجزائري القانون في مجال نص عليه  وإرجاعها على الملكية لمدة معينة ثم  ستيلاء الإ
تكون العقارات  أنيمكن  لا بحيث  ستثمارلإبترقية ا المتعلق و  0992 ماي 15الصادر بتاريخ 

ينص عليها التشريع  إلا في الحالات التي  موضوع الاستثمارات محل التسخير من طرف الإدارة 
 .المعمول به 

 على التسخير وبذلك  يكون  المشرع الجزائري  قد حدد  مجال  قيام الإدارة  بإجراءات      
المعمول به  ينص عليها التشريع   الحالات التي فقط في و ذلك ستثماراتلإالعقارات موضوع ا

مع  أنه لم يحدد بالتفصيل نوع التشريع المعمول به خاصة  مع كثرة و تعدد مجالات وميادين 
 .الإستثمارات 

 

المعمول  التشريع  وراء من المقصودحول  بوجردة  مخلوفوفي هذا السياق تساءل الأستاذ       
في مواده من بخصوص حصول الإدارة على الملكية فحكام القانون المدني به إذا ما كان يحيل لأ

نص على إجراء نزع الملكية للمنفعة العمومية و المادة   677مكرر و المادة  680 إلى 679
ت نزع الملكية أم به إجراءا التسخير هل يقصد حول جدلا يثيرعلى التأميم مما  نصت 678

 ؟كنظام أخر مستقل بذاته التأميم أم التسخير  
 

مفهوم التسخير المنصوص عليه في المراد من ن أب مخلوفبوجردة   الأستاذ بحسب رأيو     
نص فيه على أحكام  لأنهنزع الملكية للمنفعة العامة  وذلك  إجراء هو نفسه 03-92القانون 

التعويض العادل و المنصف و التي تقابل نفس مفهوم التعويض عن إجراء نزع الملكية في 
 1.القانون المدني 

 
 
 

                                                             
 51، ص من 3119وجردة  مخلوف  ، العقار الصناعي ، الطبعة  الثالثة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،سنة ب-1

 53الى 
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 نزع الملكية في غرض تحقيق المصلحة العامة وآلية خيرالتس إذ يتحدد وجه التشابه بين       
التعويض في إجراء نزع  أنيث إليه بحشار في جانب التعويض المبينهما الاختلاف بينما يبرز 
 03-92التعويض المنصوص عليه في القانون تعويض عادل ، منصف و قبلي أما الملكية  هو 

المتعاملين مع أن ذلك لا يتناسب مع مطالب هو التعويض العادل و المنصف فقط 
 .ة التسخيرن يكون التعويض قبليا  قبل حيازة الدولة للعقار في إطار عمليأالاقتصاديين ب

 

وفي  ستثمارلإالمتعلق بتطوير ا 12-10المصادق على الأمر  06-10القانون  وبصدور      
     ستبدل التسخير بإجراء المصادرة الإدارية إستثنائية لإكسب الدولة للعقارات بالطرق اإطار  

يعتبر المصادرة  القضاء الإداري مع أن زع الملكية لصالح المنفعة العامةقرب إلى نأو التي تعد 
في جانب  الإدارية هي نفسها نزع الملكية  و ليزال قانون الاستثمار يثير التناقض مع الدستور

 1.ستثماراتهم فيه إعدم المغامرة بلالتعويض القبلي و العادل و المنصف  مما يدفع بالمستثمرين 

  

                                                             
 53الى  51ص من المرجع السابق بوجردة  مخلوف  ، العقار الصناعي ،  - 1
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 تمييز آلية نزع الملكية العقارية عن الغصب: الفرع الخامس .

 

هذا المال يؤخذ ، بحيث حد الأشخاص و ضبطه بدونه إذنه أخذ مال أيقصد بالغصب        
 .ضمن المجال الخاص  قهرا و يندرج هذا الموضوع بشكل واسع  الجبر و  على سبيل

 

من حيث أن   الغصبلتحقيق  المنفعة العمومية  مع  الملكية العقارية   نزع  آليةو تتشابه       
 .بشكل جبري و   ى وجه الإكراهعل هما يقومكلا

 

 :يختلف على آلية نزع الملكية العقارية  في الجوانب التالية   إلا أن الغصب      
بوجه غير  و الأملاك لأغراض فردية خاصة  و الأموال   على اخذ  يقومإن الغصب  -0

يق قلأغراض تح لنزع الأملاكوسيلة قانونية استثنائية و مشروعة هو مشروع  بينما نزع الملكية  
 .المصلحة العامة بالمنفعة العمومية 

على الأملاك  المنقولة و العقارية و نزع الملكية يرد على العقارات و الحقوق الغصب يرد  -3
 .العينية العقارية 

الغصب يوجب رد المال المغصوب  نما وجب تعويض المنزوع ملكيته  بيتنزع الملكية آلية  -2
 1.يضمنه إذا هلك  بيد الغاصب بل ما مقاإذا كان ليزال قائما أو 
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               المنفعة أجلنزع الملكية العقارية من  آلية إجراءات:  الفصل  الثاني 
 العمومية و المنازعات المترتبة عليها

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
    

 

 إجراءات آلية نزع الملكية العقارية و المنازعات المترتبة عليها: الفصل الثاني 

 

 

 المنفعة العمومية أجلإجراءات آلية نزع الملكية العقارية من :  الأولالمبحث     
 
 

 المنفعة العمومية  أجلالإجراءات العادية  لآلية نزع الملكية العقارية من :  الأولالمطلب 
 

 المنفعة العمومية أجلالإجراءات غير العادية  لآلية نزع الملكية العقارية من : المطلب الثاني 
 

 المنفعة العمومية أجلضمانات آلية نزع الملكية العقارية من : المطلب الثالث              

 

 
 للمنفعة العموميةالمنازعات المترتبة على آلية نزع الملكية العقارية : المبحث الثاني     
 
 

 رفع الدعوى شروط :  الأولالمطلب             
 

 الجهات القضائية المختصة بالفصل في منازعات نزع الملكية العقارية: المطلب الثاني             
 

 القرارات الإدارية القابلة للطعن و الدعاوى المترتبة عليها : المطلب الثالث            



 

[44] 
 

 :  الأولالمبحث  

 المنفعة العامة أجلإجراءات نزع الملكية العقارية من 

يـقـوم تطبيق و ممارسة آلية نزع الملكية استثناء لإقتناء الأملاك العقارية أو الحقوق العينية       
العقارية في إطار تحقيق أهداف المنفعة العمومية  على سلسلة من الإجراءات القانونية الصارمة 

و ( المطلب الأول)والمحددة قانونـا لضمان وحماية لحق الملكية و تنقسم إلى الإجراءات العادية 
 ( .المطلب الثاني) الإجراءات غير العادية  للحالات الخارجة عن الأحوال العادية 

من الجهة  إلى الملف المطلوبأولا  الإشارة  و قبل التعرض لإجراءات آلية نزع الملكية ينبغي     
موال العقارية للحصول على الأ إجراء نزع الملكية العقاريةالمستفيدة تكوينه للاستفادة من 

 .اللازمة لتحقيق مشاريعه التي تهدف لتحقيق المنفعة العمومية 

من المرسوم  الثانيةالمادة  مضمون وفقبتكوين ملف يضم لجهة التي المعنية قوم ات إذ     
لنزع الملكية للمنفعة العامة المحدد للقواعد  0992 يوليو 37 المؤرخ في 086-92التنفيذي 

 : يتضمن تقديم ما يلي ة يممو الع

يبرز النتائج السلبية الناجمة عن   إلى إجراء نزع الملكية و يسوغ اللجوء يبرر و تقرير  -0
 . محاولات الاقتناء بالتراضي

يوض  الهدف من العملية وينبغي أن يهدف إلى أداة التعمير أو الهيئة العمرانية    تصري   -3
 ."التهيئة والتعمير هو  شير إلى أن المقصود بالهيئة العمرانية ن " أو التخطيط المرتبط بذلك 

 مخطط للوضعية يحدد طبيعة الأشغال ومدى أهميتها و موقعها  -2
 تقرير بياني للعملية و إطار التمويل  -2

 

طلب جميع المعلومات أو الوثائق الذي  يمكنه  المختص الوالي هذا الملف إلى ثم يتم إرسال     
  1. ة الملف دراسة شاملة   دراسلالتكميلية 

 
                                                             

 ، الطبعة الأولى ، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية ، سطيف ، الجزائر النظام القانوني للملكية العقارية، قدوج بشير-1
 . 322ص  3110سنة 
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                          العقارية  الملكية نزع لآلية  العادية الإجراءات : الأول المطلب
 المنفعة العمومية أجلمن 

تتسلسل الإجراءات التي يتم وفقها ممارسة آلية نزع الملكية العقارية في الأوضاع العادية كما        
إجراء التحقيق ثم ( الأوللفرع ا) المسبق و إجراء التصري  بالمنفعة العموميةإجراء التحقيق : يلي

إجراء القرار الإداري بقابلية ( الفرع الثاني ) الجزئي وإجراء تقييم الأملاك العقارية المراد نزعها
 ( .الفرع الثالث )التنازل وإجراء القرار الإداري بنزع الملكية 

    ةيممو عة العـالمنفو إجراء التصريح ب إجراء التحقيق المسبق :  الأولالفرع 

 : سنعرض إجراء التحقيق المسبق أولا ثم إلى إجراء التصري  بالمنفعة العمومية في التالي         

 المثبت للمنفعة العمومية إجراء التحقيق المسبق : البند الأول

 أنفي المادة الثالثة منه نص على  المتعلق بقواعد نزع الملكية و 28-76 للأمر بالرجوع       
ثر التحقيق و الشروع إسبق التصري  بالمنفعة العمومية على  إذايقرر فيما  أننزع الملكية  يمكن 

الحقوق العينية  أصحابحضوريا  بتحديد  القطع المراد نزعها  و البحث  الخاص بالمالكين و 
 1. الآخرينو المعنيين 

غير محدد و مبهم نوعا ما بالنسبة  المقصود بالشروع حضوريا  يظهر لنا في هذه الحالة أن      
 و لجنةالوالي  يتمثلون في هيئةحضورهم للتحقيق هل  الذين يشترط الأطراف لهوية و عدد

 المعنيين هويةلم يحدد  كما المستفيدينو  ةلكيالم يمنزوع الأطراف حضور أم معفقط  التحقيق
 . الآخرين

يكون إجراء : كما يلي    00-90من القانون  2نص على هذا الإجراء في المادة بينما       
يقوم الوالي بعد  إذالتصري  بالمنفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنفعة 

                                                             
 .المرجع السابق  ، لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المحدد  28-76 الأمرمن  12المادة -1
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بإثبات مدى فاعلية دراسة الملف المطلوب لنزع الملكية بتعيين لجنة تحقيق مختصة بهدف قيامها 
 1.المنفعة العمومية 

من  و يتم اختيارهم بينهم ثلاثة أشخاص يرأسهم واحد من تشكيلة لجنة التحقيقتضم و        
قائمة وطنية  تعد سنويا من قبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية حسب القوائم المعدة  بين

 . كل ولاية   على مستوى
من  2الفقرة نص ستة أشخاص  إلى اثني عشر شخصا حسب قائمة من في كل  يحدد       
القضاة والموظفين أو قدماء الموظفين  قدماء:   بين من 086-92من المرسوم  الرابعةالمادة 

بالإضافة إلى  الأساسي العام للوظيفة العمومية من القانون 02المصنفين على الأقل في الصنف 
 .   أية شخصية أخرى يمكن أن تساهم نظرا لكفاءتها أو خبرتها في سير التحقيقات 

مصاريف قيام أعضاء لجنة التحقيق بمهامهم حسب التنظيم المعمول به وتكون  ددتحو       
 2. على عاتق السلطة نازعة الملكية 

 3تحقيق في الفقرة في إطار تشكيلة لجنة ال 00-90من القانون  الخامسةكما نصت المادة       
عدم وجود  والجهة الإدارية  نازعة الملكية   الانتماء إلىفي المحققين يشترط : منها كما يلي 

 3. مصلحة مع المنزوع ملكيتهم  تنطوي على علاقة 
أو قصور إن ص  القول         أ خطيمكننا تصور وجود  لنص الفقرة الأولىمن خلال الملاحظة "

انتماء هيئة التحقيق إلى الجهة نازعة الملكية قد يؤثر على موضوعيتها فحسب وجهة نظرنا أن 
   اعدم انتمائهم له الأص نظرا لتبعتيها لطرف الجهة الأقوى والمتمتعة بالسلطة وامتيازاتها العامة ف

 

 :  فانه يتضمن الصياغة التالية الفرنسية غة لالفي النص  بالرجوع لما يقابل هذاو 
 

Les  enquêteurs  ne doivent  pas  relever de l’administration expropriante ni 

avoir des relations  d’intérêt  avec  les  exproprie . 

                                                             
 .المحدد لقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،  المرجع السابق 00-90القانون من  12المادة -1
 . 322ص   ،المرجع السابق، النظام القانوني للملكية العقارية ، قدوج بشير-2
مجمع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعقار ، الطبعة  الرابعة ، دار هومة  للطباعة والنشر والتوزيع حمدي باشا عمر ،  - 3

 . 225ص،  3113الجزائر ، سنة 
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 نازعة الملكية  مما  يعني أن مصطل    الإداريةالجهة  إلىيشترط في المحققين عدم الانتماء  فيهاو
 1  . العربيةغة لالنص بالقد سقط سهوا  عند صياغة " عدم " 
 

 اللجنة سير عملإجراءات يضم تحديد بقرار من الوالي  التحقيق المسبق إجراء يفتت  و        
 : ما يلي  086-92من المرسوم  6حسب نص المادة المختصة كما يذكر فيه وجوبا 

  الهدف من التحقيق و تاريخ بدء التحقيق و انتهائه 
  ( الأعضاء  هويات) تشكيلة اللجنة 
 و تحديد أوقات العمل و أماكنه و فت  دفاتر لتسجيل الشكاوى  عمل اللجنة  كيفيات 
 انجازها و موقعها رادلوضعية لتحديد طبيعة الأشغال المطط اومخ الهدف البين من العملية 

 

كما  يخضع  القرار للإشهار  بمركز  البلدية  و النشر  في  يوميتين  وطنيتين  و في مجموع        
2 .القرارات الإدارية للولاية  

 

 

 : كما يلي   تحدد محتوياته  ويوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور و       
 قرار فت  التحقيق المسبق مع  تصري  توضيحي للعملية   - 
 لوضعية لطبيعة الأشغال و موقعها مخطط ا  -
 . دفتر تسجيل التظلمات  مرقم و موقع  و معد من قبل الوالي أو من يمثله  -
بمقر المجلس  العمل هايمكنو تحدد مدة التحقيق تبعا لأهمية العملية  و كيفيات عمل اللجنة      

 .الشعبي البلدي المعني أو في أي مكان عمومي أخر يحدد بقرار من الوالي 
 

إلى الوالي مع جميع ( مؤشرة و موقعة و مؤرخة ) نتائج لجنة التحقيق  على اللجنة إرسال    
 3.المعنيين حسب طلبهم  إلىنسخة من نتائج التحقيق  إرسالثباتية  و لإالوثائق ا

 

                                                             
 72براهيمي سهام ، التصري  بالمنفعة العمومية في نزع الملكية العقارية ، المرجع السابق ، ص -1
 

 .  ، المرجع السابق  00-90المحدد لكيفيات تطبيق القانون  086-92المرسوم التنفيذي من ،6المادة  -2
 . 255، المرجع السابق ، ص  مجمع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعقارحمدي باشا عمر ، -3
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 جنة سماع أي شخص والحصول على أية معلومات ضرورية لأعمالها وإعدادتخول اللو     
 .لأي شخص إمكانية سماعه من اللجنة  قيح إلى جانب أنه ستنتاجاتها إ
 

ستنتاجاتها حول طابع المنفعة العمومية للمشروع في لإتقدم اللجنة تقرير ظرفي يجب أن        
عن رأيها بصري  العبارة في فيه تفص   وجوب أنمع نتهاء التحقيق تاريخ إيوما من  05 أجل

 .مدى فاعلية المنفعة العمومية 

ستشارة  غير الإمن ا نوعفقط للسلطات العمومية  فهو يعتبر  رأي اللجنة غير ملزم  و      
 1. الملزمة  للسلطة  الإدارية 

ومن خلال نص المادة الرابعة منه أثار  السابق الذكر 28-76 دراستنا للأمروفي إطار       
 :إهتمامنا ثلاث أمور نعرضها  من خلال النقاط التالية  

دون برأيه قبل أي تصري  بالمنفعة  لإدلاءلكلف المجلس الشعبي للولاية المعنية :   الأمر الأول
 أمتخاذ الرفض إفي  رأيه السلبي  رأيه و هل يؤثر   إلزاميةمدى   أن يقوم المشرع بتحديد و إبراز

 .بل صورية  غير ملزمة ، ستشارة فقط  إنه أ
فهنا هل  للولاية " المجلس الشعبي "ستخدام المشرع لعبارة إعن  أخر تساؤليثور  : الأمر الثاني
 .بالمجلس الشعبي  بذلك لجنة مختصة أمهو رئيس المجلس الشعبي للإدلاء برأيه المقصود 

قد غاب و سقط تماما في إجراء تكليف المجلس الشعبي للولاية لإبداء رأيه  أن:   الأمر الثالث
 يتم تداركه في التعديلات و التتميمات لم و  28-76 و الملغي للأمر 00-90القانون أحكام 

 . إلزاميليس إجراء  مجرد استشارة فقط و بأنهاللاحقة مما يوحي 

 أكدوهو ما  0801التحقيق المسبق مند  إجراءبضرورة  ذأخقد التشريع الفرنسي  أن كما     
بعد تحقيق كما  إلايعلن مشروع المنفعة العمومية  ألافي نصه على   0957عليه في مرسوم سنة 

نزع  إلىمن جدية الدافع في اللجوء  للتأكديهدف   رياإد  إجراء  التحقيق إجراءعتبار إيمكن 
 2. الأفراد ملكية 

                                                             
 323ص , المرجع السابق  ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ،سماعين شامة  - 1

 . 75المرجع السابق ، ص التصري  بالمنفعة العمومية في نزع الملكية العقارية ،  براهيمي سهام ،-2
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 يح بالمنفعة العموميةإجراء التصر :  البند الثاني
المصري بقرار من رئيس الجمهورية  وفقا للتشريعة يممو يتم إجراء التصري  بالمنفعة الع      
من الجهة طالبة نزع الملكية  تقدمبناء على مذكرة  المنفعة العامة الذي يعد بعد تقرير وذلك 

العامة بمخطط مرسوم إجمالي ويرفق تقرير المنفعة  والتي تتضمن توضيحا للمشروع المراد تنفيذه
 .للمشروع الأصلي و العقارات اللازمة له

بالرسم  المحددة  بالعقارات  فقط   معنيا  يكون  قراراه  يصدر رئيس الجمهورية عندما و       
 فيجب الحصول على قرار جمهوري جديد يخصها   جديدةوجدت عقارات  التخطيطي أما إن 

من تم ينشر في الجريدة الرسمية  إجماليا بالعقارات و أسماء مالكيها و ويشمل التقرير بيانا       
من الوزير المختص  بقرار  الجمهورية  يصدر   رئيس  طرف  تعذر صدور القرار من وفي حالة 

 1.بالمشروعات 

يتم حسب إحدى ن إجراء التصري  بالمنفعة العمومية إأما بالنسبة للتشريع الجزائري ف      
 : لمحددة قانونا  كما يلي الحالات ا

 

 : نحدد الحالتين التاليتين  086-92من المرسوم التنفيذي رقم  01نص المادة  إنطلاقا من و     
 

  يتم التصري  بالمنفعة العمومية بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بين الوزير :   الحـالـة الأولـى
المالية عندما تكون العقارات والحقوق العينية  وزير المعني  ووزير الداخلية و الجماعات المحلية و

 2.المراد نزع ملكيتها واقعة في تراب ولايتين أو عدة ولايات 
 

 3113مايو  08الصادر بتاريخ   المشترك لقرار الوزاري هذه  الحالة  صدر  ا  عن مثال وك    
رواق    نجاز مشروع  تزويدإالملكية المتعلقة  ب  المتضمن التصري   بالمنفعة  العمومية  لعملية  نزع

 3. ياه الصالحة للشربلموهران با  و رزيوأمستغانم و 
 

 

                                                             
بدون  الإسكندرية،الازاريطة  ،دينوقراط  ،المكتب الجامعي الحديث  ،بدون رقم الطبعة ،نزع الملكية للمنفعة العامة ،أنور طلبة  - 1

 57ص . سنة الصدور 

 المرجع السابق  ،01،المادة  00-90المحدد لكيفيات تطبيق القانون  0992يوليو  37المؤرخ في  086-92المرسوم التنفيذي -2
 79موسى بودهان ، النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ،المرجع السابق ، ص  - 3
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 يتم التصري  بالمنفعة العمومية بقرار من الوالي المختص عندما تكون :  الحـالـة الثانية
 . واحدة  ملكيتها واقعة في تراب ولاية العقارات و الحقوق العينية المراد نزع 

:                        يلي  ما و الثانية الأولىالحالتين يجب أن يتضمن قرار التصري  بالمنفعة العمومية في و        
 .الأهداف من إجراء نزع الملكية المراد القيام  به  -

.                                         مساحة القطع الأرضية و موقعها و قوام الأشغال المراد الشروع فيها  -    
المراد   تقدير النفقات المغطية لعملية نزع الملكية وتبين المهلة القصوى المحددة لانجاز المشروع  –

                                                                                                    1.نزع ملكيته 

أربعة أعوام مع جواز تجديدها مرة واحدة   مدة إلى أن هذه المهلة لا تفوق  مع الإشارة        
2. كتسابها صبغة وطنية إتساع مدى العملية و إفي حالة   ذلك و

 

إذا تعلق الأمر بعملية    هذا و المحددة رة  واحدة و بنفس المدةالتجديد  لمكما  يمكن           
 3. كبرى ذات منفعة وطنية

 

 يتم التصري  بالمنفعة العمومية بمرسوم تنفيدي :   الحالة الثالثة 
المتضمن   3112ديسمبر 39الصادر بتاريخ  30 -12القانون رقم  أحدثهو هذا الشرط      

انجاز  أجلنزع الملكية من  آلية إلىيتم اللجوء  بحيث قرر بموجبه أن 3115قانون المالية لسنة 
المشاريع الكبرى ذات المنفعة العامة و البعد الوطني والاستراتيجي  عن طريق مرسوم تنفيذي  

:   مكرر كما يلي  03بموجب المادة    00-90المتممة للمرسوم   65بحيث نص في مادته 
نسبة لعمليات انجاز البنى التحتية ذات المنفعة المنفعة العمومية بمرسوم تنفيذي بال إقراريتم ) 

 4.(  والبعد الوطني والاستراتيجي  العامة
 
  

                                                             
 322ص  ،المرجع السابق  ،النظام القانوني للملكية العقارية ، ،قدوج بشير-1
 المحدد لقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، المرجع السابق  ، 00-90من القانون 01المادة  -2
 323سماعين شامة ،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري،  المرجع السابق ، ص -3
  85ع .ر.، ج 3115بقانون المالية لسنة  المتعلق 3112ديسمبر  39المؤرخ في  30-12من القانون  65المادة -4
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السدود المتعلقة ب شاريع المو قررت  هذه  الوسيلة  لتفادي  التماطل  و التأخير في انجاز       
 من  المشاريع  ذات التأثير الاجتماعي   تعد   إجمالاو هي   و تسريعها المترو  والطرق السريعة  

  1.قتصادي  المؤثر و البارز على  الصعيد  الوطني   لإو ا
المرسوم التنفيذي طبقا للمرسوم  بموجببالمنفعة العمومية يتضمن التصري   أنيجب و       

 :   الآتيالسابق الذكر  086 -92المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي  328-15التنفيذي رقم 
 نزع الملكية  المزمع القيام بها  أهداف 
  الحقوق العينية العقارية محل نزع الملكية و موقعها  أو الأملاكمساحة 
  المراد الشروع فيها  الأشغالقوام 
  لدى الخزينة  إيداعهاالتي تغطي عمليات نزع الملكية المزمع القيام بها و  اتالاعتمادتوفر

 2. العمومية  
 

ثم صدر  و الحكومة   البرلمان ختصاص موزعا بين لإا الفرنسي كان بالنظر إلى التشريعو       
من  العامة   تقرير المنفعة تقرارا  بإصدارلإختصاص  اجعل الذي   0958-01-32مرسوم 

الوزراء   ، الوزراءمجلس  بين كل من المشروع  أهميةتختلف حسب  إداريةعدة جهات ختصاص إ
                                                                             3.هذا الاختصاص من النظام العام و يعتبر المحافظون و مجلس الدولة 

 
L’utilité  publique  est  déclarée  par  arrêté ministériel  ou  par  arrêté 

préfectoral. 

 

Toutefois un décret en conseil d’Etat détermine les catégories de travaux ou 

d’opérations qui on raison  de leur nature ou de leur importance , ne 

pourront être  déclarées d’utilité  publique que par décrit en conseil d’Etat.4  


المراد انجازها  عة العمومية في فئات الأشغال و العملياتتقريره لتوافر طابع المنفإضافة إلى       
 .و ذلك إما بحسب طبيعتها أو لأهميتها 

                                                             
 89 إلى 88، ص من  النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ،المرجع السابق  موسى بودهان ، - 1

 086- 92يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  3115يوليو 01الموافق ل  0236جمادى الثاني 12المؤرخ في  328-15المرسوم التنفيذي  - 2

 .28ع .ر.ج المنفعة العمومية أجلالمحدد للقواعد العامة لنزع الملكية من 
 000 إلى 019ق ، ص من بالمرجع الساالتصري  بالمنفعة العمومية في نزع الملكية العقارية ، براهيمي سهام ، -3

4  - 4- Article l11-2 du code de l’expropriation loi n° 2002-276 du 27 février 2002 article 140 
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 :التصري  بالمنفعة العمومية و تحت طائلة البطلان إلى  ع قرارو يخض       
  للولاية  الإداريةالنشر في الجريدة الرسمية أو في مدونة القرارات. 
 التبليغ لكل شخص معني 
 مركز البلدية التي يقع في دائرتها الملك المراد نزعه وذلك حسب الكيفيات وخلال  الشهر في

 .المدة المحددة قانونا 

 و إجراء تقييم الأملاك المراد نزعها إجراء التحقيق الجزئي:  نيالثا فرعال

 . إجراء تقييم الأملاك المراد نزعهاعرض إجراء التحقيق الجزئي أولا ثم إلى  سنتعرض إلى      
 

 إجراء التحقيق الجزئي: البند الأول 

الحقوق العينية العقارية  و هو تحديد الأملاك   التحقيق المسبق إجراء   إن الغرض من وراء      
 .المطلوب نزع ملكيتها وهوية المالكين وأصحاب الحقوق المعنيين ويسند إلى محافظ محقق

بأنه خلال مدة الخمسة  086-92 من المرسوم التنفيذي 03جاء حسب نص المادة       
عشر يوما الموالية لنشر قرار التصري  بالمنفعة العمومية يصدر الوالي قراره بتعيين محافظ محقق من 

 .بين قائمة المساحين الخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم 

  :يشمل قرار التعيين تحت طائلة البطلان و       
 .المحدد  لتنفيذ مهمته   جلمقر عمله  و الأ, اسم المحافظ العقاري المحقق و لقبه و صفته   -
لمقر والأماكن و الأيام التي يمكن فيها للمحافظ المحقق تلقي التصريحات والمعلومات ا -

 . والمنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكيتها
 1.  لمرسومانفس من  00نص المادة  وفقالجزئي وانتهائه و ينشر القرار  تاريخ بدء التحقيق -
 
 

                                                             
 . 326الى  325 من ص, المرجع السابق  ،النظام القانوني للملكية العقارية،  قدوج بشير-1
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تحديدا  والحقوق العقاريةمن خلال إجراء التحقيق الجزئي يتم تحديد محتوى الممتلكات       
 :و حضوريا  بكل الوسائل الممكنة من خلال دقيقا 

  توضي  هوية المالكين و أصحاب الحقوق  المراد نزع ملكيتهم. 
  التحقق من صفة المالكين بفحص المستندات القانونية للملكية أو بمعاينة حقوقها . 
التحقيق الجزئي إعداد مخطط جزئي و قائمة للمالكين و أصحاب الحقوق  على إجراء يترتبو 

 1.الآخرين
من القانون  09و 08و 07و 06صوص المواد أنه من خلال دراستنا لن شير إلىنوهنا        
سم المخطط الجزئي و تارة إتارة ب لإجراء التحقيق الجزئي أن المشرع أشارحظنا لا 90-00

وحسب وجهة نظرنا أنه مهما تنوعت المصطلحات إلا انه يقصد سم التصميم الجزئي إأخرى ب
 .    نفس العمل المحقق الذي قام به المحافظ العقاري 

 

يجب توفير كافة الوسائل القانونية وجميع التسهيلات  وفي إطار إنجاز هذا التحقيق     
 2. للمحافظ العقاري المحقق لتيسير وأداء مهامه وسرعة  القيام بها 

 

ستماع لكل الأشخاص لإو ا الإداريةستعانة بجميع الوثائق لإللمحافظ المحقق ا كنيمو      
 .ه ستعانة أيضا بكل شخص مؤهل للقيام بتحرياتلإكما له ا   المعنيين

 

المقدمة   الوثائق و صحة  من مدى ملائمة أثناء مهامه التأكد  المحافظ المحقق من واجب     
 .لمستنداتلله أثناء فحصه 

الوضع القانوني  معرفة حقيقةتلقي جميع المعلومات التي يمكن أن تفيده حول  وعليه     
 .للعقارات موضوع التحقيق 

 عمل مع كل من مصالح المس  العقاري و الحفظ العقاري و الأملاك العمومية كما عليه ال     
 .حول قيمة التصريحات و السندات المقدمة  كل المعلوماتصحة  التحقق من  أجلمن 

 
 

                                                             
 . 326 ص ،المرجع السابق  ، النظام القانوني للملكية العقارية، قدوج بشير-1
 322ين شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ، المرجع السابق ، ص سماع-2
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ب الإشارة إلى انه في حالة وجود سند الملكية  يكون على المالك تقديم سند للملكية تج و     
يكون على المحافظ المحقق تلقي  الملكية   توفر سند نما في حالة عدم لإثبات حقه في الملكية  بي

في  ستغلالهم أو حيازتهم وإو تبين صفات  لمراد نزعهاتصريحات المستغلين و الحائزين للعقارات ا
و شهادات كتابية  المثبتة للحالة المدنية  الوثائق  المحقق  يسلموا للمحافظ  أنيجب  هذه الحالة 
 أنيمكن   أخرىوثائق  أو شهادات جبائية كل   الحيازة  و أو  الاستغلال  ممارسة تثبت مدة 

البيانات التي   بجميع  تصريحاتهم بتميم  يستظهر بها عند الحاجة  ومن ثم  يقوم المحافظ المحقق 
 . تضبط طبيعة و قوام و مساحة الممتلكات العقارية المراد نزعها 

 

تحديدهم يلتزم المحافظ المحقق بتبيين التواريخ   أوتعرف على الملاك في حالة استحالة ال أما      
التي تمت فيها التحقيقات على مستوى كل من المحافظة العقارية وإدارة أملاك الدولة و إدارة 

إرفاق محضر التحقيق بقرار نزع الملكية  إقليميا  و في هذه الحالة يتم  مس  الأراضي المختصة 
  1.ة العقارية  و نشره في المحافظ

 

المحافظ المحقق محضرا مؤقتا يقيد فيه استنتاجاته و مواصلة في إجراءات التحقيق الجزئي ، يحرر 
 . و توصل إليه من معلومات ويحدد مدة الإشهار ويوقع المحضر الأولى

 

 .خمسة عشر يوما أجل يقوم المحافظ المحقق بإشهار محضره المؤقت ومخططه الجزئي خلال ثم 
 

ينتقل  أي مطالب أو اعتراضات أو منازعاتبعد مرور مهلة خمسة عشر يوما وبدون حصول و 
     فيه استنتاجاته النهائية   يقيدالمحافظ المحقق إلى الملك المراد نزع ملكيته و يحرر محضرا نهائيا  

       مستندا في ذلك لمخططه النظامي و يعد قائمة العقارات المحقق فيها مبينا هوية مالكيها
 2 .في التبيين بدقة طبيعة العقارات المعنية و مشتملاتها 

 

 
   

                                                             
         3117سبتمبر  13المؤرخ في  22، المتضمنة المنشور الوزاري المشترك رقم  3117اكتوبر06الصادرة بتاريخ  7736المذكرة رقم  - 1

المنفعة العمومية في إطار البنى التحتية ذات البعد الوطني و الاستراتيجي ، المديرية العامة للأملاك  أجلو المتعلق بنزع الملكية من 
 . 7إلى  6، ص من  3117الوطنية ، وزارة المالية سنة 

 327ص  ،المرجع السابق    النظام القانوني للملكية العقارية، ،قدوج بشير - 2
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جموع بمفي المخطط الجزئي ذلك اشتمل نزع الملكية على جزء فقط من العقار يبرز  إذا      
 .في وقت واحدمعا و الجزء المراد نزع ملكيته   الملكية
يتضمنها قرار المنفعة العمومية بعلامة  يشهد المحافظ المحقق على مطابقة وثيقته للعناصر التي    

   1.التحقيق الجزئي  يضعها أسفل قرار
 

يرسل المحافظ العقاري المحقق ملف تحقيقه الجزئي للوالي المختص إقليميا وذلك و في الأخير      
 :يلي  على ما مشتملافي حدود الأجل الذي حدده الوالي 

  المخطط الجزئي والمحضر النهائي وجميع الوثائق المستلمة و المستند لها أثناء التحقيق 
   الآخرينالحقوق العينية  أصحابقائمة العقارات و قائمة المالكين و . 

د أتعاب المحافظ المحقق مقابل جميع مهامه حسب الكيفيات المحددة لأعوان يتحدويتم        
 2. ول بهالقضاء وفق التنظيم المعم

 والحقوق العقارية المراد نزع ملكيتها الأملاكإجراء تقييم :  البند الثاني

ضبط  أجلإن الهدف من وراء هذا الإجراء هو تحديد قيمة الأملاك و الحقوق العقارية من      
إذ يرسل الوالي إلى مصالح إدارة الأملاك  العقارية ، نزع الملكية آلية قيمة التعويضات المترتبة عن 

 :يتكون من  ابهذا الغرض ملفالمختصة  الوطنية
  القرار المتضمن التصري  بالمنفعة العمومية. 
  المخطط الجزئي المصحوب بقائمة المالكين و أصحاب الحقوق العينية . 

تقييم للأملاك والحقوق وقد أوكل المشرع الجزائري مدير الأملاك الوطنية بإعداد تقرير ال     
العقارية المراد نزع ملكيتها على مستوى مصلحة التقييمات و الخبرات العقارية بالمديرية الولائية  
للأملاك الوطنية و يجب أن يكون التقرير واضحا و دقيقا و معتمدا على نتائج العمل الميداني 

          وق العقارية المراد  نزعهاووفق الطرق التقنية  بحيث يشمل وصفا دقيقا للأملاك و الحق
و خصائصها و الطريقة المعتمدة في تقدير قيمتها التجارية ويحدد به المبلغ المقوم ثم يرسل إلى 

 3. الوالي 
                                                             

 المحدد لقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،  المرجع السابق  00-90قانون من ال 08ادة  لما - 1

 261، المرجع السابق ، ص  مجمع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعقارحمدي باشا عمر ،  - 2

 . 29رجع السابق ، ص براحلية الزوبير، التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ، الم-3
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لا يتم نزع الملكية إلا أب 0996من الدستور الجزائري لسنة  العشريننص المادة و إستنادا ل      
                                   1. في إطار القانون و يترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف 

، إضافة  إلى مسبقا   العقاريةآلية نزع الملكية  يمن   التعويض  عن ممارسة أن  فإنه يجب       
ضرورية  يعد ضمانة مهمة و  كما  اضابط يعد ذلك ومراعاة عنصري العدل و الإنصاف فيه 

 .للمالكين في إرساء وضمان حقهم في التعويض عن الضرر الناتج عن نزع الملكية 

أن الضرر يحدد استنادا إلى القيمة  086-92من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  و بينت      
الفعلي من  وجه استعمالها   أو أو قوامها  الحقيقية للممتلكات حسب ما يستنتج من طبيعتها 

يوم  عليه   هي الحقيقية على ما  هذه القيمة تقدرو  فيها ها أو أصحاب الحقوق العينية مالكي
  2.إجراء التقييم من قبل مصالح الأملاك الوطنية  

تقدير قيمة الممتلكات والحقوق العقارية  بعمليةمصالح إدارة أملاك الوطنية تقوم   وبذلك      
ذلك بجميع المعلومات  لها الاستعانة في والملائمة  التعويضات  تحديد قصد   الملكية زع ن محل 

لنص  وإستنادا  التقديرات والتصريحات الجبائيةيتعلق بفيما  الإدارات المالية المختصة المقدمة من
نه أبالعملة الوطنية غير  من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه تحدد التعويضات نقدا و 22المادة 
 .حسب الإمكان  بدل ذلك  قتراح تعويض عيني إيمكن 

المتضمن قانون  التوجيه العقاري الجزائري   35-91من القانون  73المادة  و بالرجوع لنص   
   عقار مماثل للملكية المنزوعة من  في شكل  في شكل تعويض نقدي أو ماإيكون التعويض 

 3.عن طريق التنظيم هذه المادة  كيفيات  تطبيق   تحددو أمكن ذلك   إذا

في القيمة الذي يلحق الأملاك  نقصتغطيته للالتعويض  يراعى في تقدير قيمة يجب أن كما    
 . العقارية أو الحقوق العينية العقارية غير المنزوعة بسبب إجراءات نزع الملكية 

                                                             
 8ص  ،المرجع السابق ,  0996فمبرنو 38الدستور الجزائري استفتاء -1
 328ص.المرجع السابق ، النظام القانوني للملكية العقارية ، قدوج بشير -2
 29ع .ر.ج.يتضمن التوجيه العقاري 0991نوفمبر08 المؤرخ في 35-91لقانون ا-3
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كما يمكن للإدارة نازعة الملكية بدل دفع التعويض إعادة إسكان  مستأجري أو شاغلي         
المحلات السكنية ذات الاستعمال المهني المنزوعة أو أن تعرض على التجار والحرفيين والصناعيين 

 ها للمستأجر تعويض عن الحرمان من الانتفاع و تعويض عن الرحيل معادلة مع تخصيصمحلات 

المخصصة عن العقارات المنزوعة الملكية وفق المخطط  يودع مبلغ التعويضات وفي الأخير       
      أصحاب الحقوق  لمالكين وهوية اتحديد  بعد التحقيق الجزئيمرحلة  خلال الجزئي المعد 

 .عاما 05لمدة المختصـة  ة ــــة الولايــــنـخزي و ذلك على مستوى ملكياتهم و 

سبق و قبلي بشكل مالتعويض و ضمانة دفع  شرطيتجسد  الخاص ناحسب رأيوبذلك        
مرحلة مسبقة عن النزع أثناء  المعنيينالخزينة لصالح بإيداع مبلغ التعويض  فعلا فمن خلال
  . ا عن الحرمان منها مسبقو تعويضهم  حقوق الملاكتتحقق ضمانة حماية  النهائي للملكية 

بحسب ما يناسب الأضرار التي لحقت  على تقدير قيمة التعويض لمشرع المغربيا ويقف      
الشخص المنزوع ملكيته وفق مقتضيات قانونية دقيقة عن طريق القضاء وحسب قيمة العقار 

   1.  0983ماي  ظهيرمن  31يوم صدور قرار نزع الملكية لنص المادة 

  لتعويض يخول للجان خاصة هي لجان المعاينة ن تقدير اإتشريع المصري فللبالنسبة أما        
و التقدير ويعين أعضاؤها من المثمنين للأراضي الزراعية إذا كانت الملكية المراد نزعها أرضا 

 .2زراعية أما إذا كانت مبنية أو موجودة بالمدينة فيتم تعينهم من بين مثمني المباني  
ال العامة و الموارد المائية وتجدد كل سنتين  بقرار من وزير الأشغهذه اللجان تعين ثم       
 3.كون بحسب الأسعار السائدة  وقت صدور قرار نزع الملكية يقيمة التعويض  يروتقر 

تفاق يتم طلب لإعند ا تفاق الطرفين وإلى إتقدير التعويض  فيخضعالفرنسي  وقفأما الم       
 في هذه الحالة يرجع التقدير حصولهعدم عند قاضي نزع الملكية و قبل من على ذلك الإشهاد 

 4.لقاضي نزع الملكية 

                                                             
 المنفعة العامة المرجع السابق جلالمتعلق بنزع الملكية لأ 7-80لتنفيذ القانون  0-80-358ظهير شريف رقم -1
 . 29التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص براحلية الزوبير ، -2
 62 صانور طلبة ، نزع الملكية للمنفعة العامة ، المرجع السابق ،  - 3

 29براحلية الزوبير ، التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ، نفس المرجع ، ص -4
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 :الثالث الفرع
 الإداري بنزع الملكية رالقرا إصدارو القرار الإداري بقابلية التنازل  إصدارإجراء  
  القرار بنزع الملكيةو  بقابلية التنازل ينالإداري ينالقرار  صدارإنتطرق على التوالي إلى إجراءات      

      القرار الإداري بقابلية التنازل  إصدارإجراء : البند الأول
العقارية  يقوم الوالي بإصدار القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق       

المراد نزع ملكيتها بناء على التقرير الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنية عن التعويض و قد 
 1.الخامس  فصلهفي  00-90من القانون  32هذا الإجراء في المادة نص المشرع الجزائري على 

جواز بيع الممتلكات  "قرار تحت تسمية   086-92المرسوم رقم  من 26المادة  ونظمه في      
    2. "  والحقوق المراد نزع ملكيتها منه

 l’arête de cessibilité  ".3"قرار الحصر "طلق علية مصطل  المشرع الفرنسي في أما     

 :و يجب ان يشمل القرار الإداري تحت طائلة البطلان ما يلي 
  قائمة العقارات والحقوق العينية الأخرى المراد نزع ملكيتها 
  لمخطط أو التصميم الجزئي وفقا تعيين العقارات هوية المالك او صاحب حق الملكية و 
  بيان مبلغ التعويض وقاعدة حسابه. 

ملكيتها يتم تبليغ القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق المراد نزع و        
أو المنتفعين  مرفقا  باقتراح  تعويض عيني   واحد من  الملاك  أو ذوي الحقوق العينية  كل   إلى

 .ذلك  كبديل للتعويض النقدي  مكنأكلما 
نفس   في المختصة  الولاية  لدى خزينة  ملكيته المنزوع  سم تحت إيودع مبلغ التعويض        

التنازل عن الأملاك و الحقوق المراد  الوقت الذي يتم  فيه  تبليغ  القرار الإداري الخاص بقابلية 
  4.نزع ملكيتها 

                                                             
 .، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية ، المرجع السابق   00-90القانون من  32 المادة -1
 ،  المرجع السابق 00-90المحدد لكيفيات تطبيق القانون  086-92المرسوم التنفيدي رقم من  26المادة -2
 . 29المرجع السابق ، ص  إشكالات نزع الملكية في القانون الجزائري ،لعشاش محمد ، - 3
 .المرجع ، نفس  ، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية  00-90لقانون من ا  32المادة     - 4
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عن مبلغ التعويض الذي يطلبونه في  الإفصاحالمنزوعة ملكيتهم   الأشخاصو يجب على       
الاتفاق بالتراضي يمكن للطرف المستعجل  إلى حال لم يتم  التوصل خمسة عشر يوما وفي أجل

 1.   من تاريخ التبليغ  اءابتدالقضاء المختص في ميعاد شهر  أمامرفع دعوى 
ة و أمام الجهة المستفيدة  طلب الإشهاد باستلام الأموال و ذلك عند الضرور   الإداريةوللسلطة 

ينشر   ستعجال ثمالإالقضائي حسب إجراء  القرار يصدر هذه الحالة  في  و القضائية المختصة
 .  ستلام الأموال بالسجل العقاري إالقرار القضائي الخاص ب

 القرار الإداري بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية إصدار إجراء :  البند الثاني
يحرر   بحيث 00-90الفصل السادس من القانون ب 39المادة بنص على هذا الإجراء        

 :إتمام  صيغة نقل الملكية و ذلك في الحالات التالية بهدف  القرار الإداري 
  عند حصول الاتفاق بالتراضي 
  من القانون 36عند عدم رفع أي دعوى في الآجال المحددة للطعن حسب نص المادة 
 2.النهائي الموافق لنزع الملكية  عند صدور القرار القضائي 

المنفعة العامة   أجلبقرار نزع الملكية من  المعنيينلكل   الصادر يغ  القرارمع وجوب تبل       
 .من المنزوعة ملكيته والمستفيد 

في حالة تحقق الاتفاق بالتراضي  نزع الملكيةب هقرار  المختص يقوم  بإصدارن الوالي إومنه ف      
قضائي  صدور قرار أوالقضاء المختص  أمام القانونية الآجاللم ترفع دعوى الطعن خلال  إذاو 

المعنية  مع نشره  وكالات الحفظ العقاري  للأطرافنهائي موافق على نزع الملكية و يقوم بتبليغه 
 3. التابعة للولاية   الإداريةالمختصة و في مجموع القرارات 

  

                                                             
 ، المرجع السابق 00-90المحدد لكيفيات تطبيق القانون  086-92المرسوم التنفيدي رقم من  29 إلى 28المواد من-1
 ، المحدد للقواعد بنزع الملكية ،  نفس المرجع 00-90و ما يليها من القانون رقم  39المواد  - 2

 .نفس المرجع  ، 00-90المحدد لكيفيات تطبيق القانون  086-92المرسوم التنفيدي رقم  ،29 إلى 28المواد من-3
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عريضة من  أمرنقل الملكية بناء على  أمرالتشريع الفرنسي حدد صدور  أنبينما نجد       
 1.مجلس الدولة  أمامالذي يمكن الطعن فيه  بالنقض فقط  قاضي نزع الملكية  و

    متثال حسب ما هو منظم  في الشهر العقاري لإإلا بعد توفر جميع شروط ا  تتم الحيازةولا      
 .  و يخضع هذا الإجراء للشكليات المطلوبة في مجال التحويل العقاري 

الأشخاص المنزوعة ملكيتهم بإخلاء الأماكن بعد تبليغهم تحت طائلة العقوبات  مع إلزام       
 2.  المجال   المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا

والشروط  الإجراءاتخارجة عن  أوفكل قرار صدر بنزع الملكية بصورة مخالفة  وعليه      
 حسبيمكن الطعن فيه ف الأثرعديم  بر باطلا ونقل الملكية يعت إتمام  أجلالقانونية الواجبة من 

 .  00-90من القانون  22المادة  مضمون

نجاز البنى إنقل الملكية فيما يتعلق بعمليات  إجراءاتكما قام المشرع الجزائري بتنظيم        
نجازها بفعالية لإتحقيق المنفعة العمومية  إلىالتي تهدف  الإستراتيجيةالتحتية و المشاريع الوطنية 

مدة ممكنة   بأقل الآجالالمادية و مختصرا  والأعباءوعلى التمام ، مقتصدا بذلك التكاليف 
 . الإستراتجيةنجاز مشاريع التنمية و التهيئة الوطنية إوذلك مواكبة لتطوير و 

 

المتضمن  30 -12نقل الملكية نص في القانون رقم  إجراءاتتنظيم  إطارنه في أنجد  إذ     
وذلك  للأملاكنازعة الملكية القيام بالحيازة الفورية  للإدارةيمكن  بأنه 3115قانون المالية لسنة 

 3.بعد تسجيل مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين لدى الخزينة العمومية 

      
 

 

                                                             
 59المرجع السابق ، ص   النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري،وناس عقيلة ،-1
  696المرجع السابق ، ص  النظام القانوني للملكية العقارية ،قدوج بشير ،-2
 . ، المرجع السابق   3115المتعلق بقانون المالية لسنة  30 -12قانون من  65ادة الم-3
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 086 -92المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  328-15المرسوم التنفيذي ب الأمروذات         
مكرر منه حددت على انه بمجرد نشر المرسوم التنفيذي المصرح بالمنفعة العمومية في  01فالمادة 

نازعة الملكية مع مراعاة  الإدارةقرار الحيازة الفورية من  بإعدادالجريدة الرسمية يقوم الولاة المعنيون 
حة لفائدة منزوعي الملكية لدى الخزينة العمومية وتتم عملية تحويل مبلغ التعويضات الممنو  إيداع

 1.منزوعة الملكية  للأملاكبعد الحيازة الفورية  الإدارةالملكية من 
 

 3118قانون المالية لسنة  المتضمن 03-17القانون من  65بالمادة على ذلك  التأكيدوتم      
 العمومية   للمنفعة طابعها  المقرر عملياتبالنسبة لل  الملكية قل ن إجراءات  من خلال تكريس
الملكية  لنزع   إداري عقد   بموجب  في الحيازة بعد الدخول   مباشرة   ذلك بمرسوم تنفيذي و

 2.الشهر العقاري  اتلإجراءخاضع 
 

 086 -92المتمم للمرسوم التنفيذي  313-18المرسوم التنفيذي رقم بجاء  الأمرنفس و       
العمومية     ذات المنفعة  الأساسية اتئشنالمبخصوص عمليات انجاز و منه  الثانيةبحيث في المادة 

ختصاص الوالي المؤهل إعلى ، نص منفعتها العمومية  التي أقرتستراتيجي لإاو البعد الوطني و 
متضمنا نقل  الوطنية والحقوق العينية العقارية المنزوعة الأملاكقرار نقل ملكية  بإصدار إقليميا

 3. الملكية لفائدة الدولة مباشرة بعد الدخول في الحيازة 
 

المتعلقة بالمشاريع ذات المنفعة المراسيم  هذه القوانين وأحكام  أن ما يلاحظ هو أنغير        
على أنه لا يمكن للطعون المقدمة في مجال  العمومية و البعد الوطني و الإستراتيجي تتفق

تشكل عائقا  أنالحيازة الفورية أو  إجراءتنفيذ  الأحوالحال من  بأيتوقف  أنالتعويضات 
 . نقل الملكية لفائدة الدولة  أمام

 
 

 

                                                             
المحدد للقواعد العامة لنزع الملكية  086- 92يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  3115يوليو 01 المؤرخ في 328-15المرسوم التنفيذي -1

   28ع .ر.ج. المنفعة العمومية أجلمن 
 ، المرجع السابق  3118ضمن قانون المالية  لسنة المت 03-17القانون  - 2

المحدد للقواعد العامة لنزع  086 - 92، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 3118يوليو  17المؤرخ في  313-18المرسوم التنفيذي  - 3
 29ع   .ر.، ج. المنفعة العمومية أجلالملكية من 
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   0992جويلية  32 في  الإدارية الصادر عن الغرفة  007972الملاحظ بالرجوع للقرار و         
  إلزاميا تسييرا   فقط العقارية تحت حماية الدولة لا يعد نقلا للملكية و لكن  الأموالوضع  أن

تصرف   بأيأو  عملية  بأية بالتالي لا يسم   ختيارات السياسية الظرفية ومؤقتا  يستجيب للإ
العقارية  المنقولة و الأموال المتضمن  0962ماي  19في  المؤرخ  068 -62وفقا للمرسوم رقم 

 1.  الدولة  تحت حماية
 

قانوني آخر هو وضع  الدولة  العقارية  تحت حماية  الأموالوضع  إجراء أنومنه نستنتج        
عتداد به  لإبالتالي لا يمكن ا المترتبة و الآثارو من حيث الدواعي  نقل الملكية  إجراءمختلف عن 

 .نقل للملكية  كأنه
 

المشرع الجزائري من  عن نظيره ختلفإالمشرع الفرنسي موقف  أننجد  في هذا السياقو       
القضاء بذلك بناء على طلب  جهة نقل الملكية ، بحيث خص المشرع الفرنسي أسلوبحيث 
خص بينما "  بنقل الملكية  بالأمر"  على عريضة لذلك  يصطل  عليه الأمربواسطة  الإدارة

 مصطل   أنليه يسمى بقرار نزع الملكية ، مع بنقل الملكية لذاتها  و ع الإدارةالمشرع الجزائري  
نزع الملكية يوحي بالقوة و التعسف في استعمال القوة ، لذا تفاديا للغموض و اللبس  يفضل 

 2. و تعويضه بنقل الملكية  ستعمالهإ
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
 .001المرجع السابق ، ص النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، موسى بودهان ، -1
 . 53المرجع السابق ، ص وناس عقيلة ، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة ، -2
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 : الثاني المطلب

  العمومية المنفعة أجل من العقارية الملكية نزع لآلية  العادية غير الإجراءات 

غير  حالاتنزع الملكية  إنجاز المشاريع المحققة للمنفعة العمومية في إطار آلية قد يعترض       
في حالة العمليات و ذلك العادية  الإجراءاتمختلفة عن تلك ئية استثنا إجراءاتتتطلب  عادية 

 ( .الفرع الثاني)ستعالجية لإفي الحالات ا (الأولالفرع )السرية للدفاع الوطني

  
 حالة العمليات السرية للدفاع الوطني إجراءات :  الأولالفرع 

منه  29في نص المادة   28-76 الأمرنص  تم التعرض إلى تنظيم هذه الحالة انطلاقا من      
تهم الدفاع الوطني بعد التصري   لأشغالاقتضت الضرورة القصوى التنفيذ الفوري  إذا: )  بحيث

بموجب قرار من  وزير  ستلام حيازة الملكيات الخاصة إب بالمنفعة العمومية ، جاز من  التصري  
 1(  . الدفاع الوطني 

ستلام قرار وزير إساعة من  32تخاذ القرارات الضرورية خلال إيلتزم الوالي المختص ب إذ        
 الإجراءاتلتطبيق  الدخول للملكيات الخاصة   الإدارةلأعوان   عندئذ  الوطني و يجوز الدفاع 

 الأشغال تنفيذ المسببة للملكيات الخاصة من جراء  للأضراربالنسبة المنصوص عليها في القانون 
 .العمومية 

 

طلب ذلك  إذانزع الملكية في حالة ما  إجراءسلفة تمثل التعويض المقدر عن  الإدارةوتحدد       
 . يوما 05و تودعها خلال  الآخرونالمالكون أو المعنيون 

عند  و  نزع الملكية إجراءاتالمواصلة في الحيازة   لأخذيتعين عليها خلال الشهر الموالي  و      
تعويضا خاصا للمعنيين الذين يثبتون الضرر المسبب لهم من  المجلس القضائي  يمن  ،  قتضاءلإا

 . الإجراءاتجراء سرعة 
 

فإنها  تعد  من  الوطني  بمتطلبات الدفاع  تتعلق   بأشغال الأمرعندما يتعلق  ومنه      
لها  مما يتطلب الخروج استثناءا عن  التنفيذ الفوريالتي تتطلب  الضرورة القصوى مستدعيات

 .  الإجراءات العادية  لتنفيذ هذه الأشغال كما يجب وفي أسرع وقت ممكن 
                                                             

 المرجع السابق،  المحدد لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية   ، 28 -76 مرمن الأ 29ادة الم - 1
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يمكن )  بحيثمنه  03بموجب المادة  00 -90في القانون رقم  لذلك أيضاكما تطرق       
تحقيق مسبق فيما يخص العمليات السرية الخاصة  إجراءعن المنفعة العمومية بدون  الإعلان

بالدفاع الوطني وذلك حسب كيفيات تحدد بطريقة تنظيمية ولا تخضع في هذه الحالة للنشر 
 1( . يحتمل نزع ملكيته  يبلغ لكل من أن شريطة 

بالعمليات السرية الخاصة بوزارة   نجازهإالمشروع المراد  رتباط الهدف أوإوبذلك عند        
يتم  أنالتحقيق المسبق ودون  إجراءالدفاع الوطني يتم مباشرة التصري  بالمنفعة العمومية بدون 

  في نص المادة وراد نزع ملكياتهم ، المعنيين الم مع  مراعاة  وجوب تبليغ  الإجباريالنشر  إجراء
 إلى إجراءاهاكيفية   وإحالةنجاز عمليات سرية للدفاع الوطني إحالة  إلىفقط  الإشارةتم 

لا حول   لعملية السرية وهذه انجاز إقيود على مدى  أو حدود أيدون ضبط   أخرىتنظيمات 
 2. خضوعها للرقابة القضائية  

 تفسير جاء شاملا و واسعا يحتمل "العمليات السرية "مصطل   أنمما أثار انتباهنا و        
عسكرية ات ئمنش  بإقامةيحتمل أن تتعلق  إذتدخل في نطاقه  أن العديد من العمليات الممكن 

 بإقامة قد تتعلق  أنها من الممكن كماوحتى مستشفيات  مراكز حراسة  كثكنات أوعادية  سلمية 
 . السائدة  الأمنية  والأحوالالضروريات   تقتضيه مواقع سرية حسب ما  أوقواعد عسكرية  

وبالنسبة للمشرع الفرنسي تعرض إلى هذه الحالة إذ يجب تقرير التصري  بالمنفعة العمومية      
 : كما يلي  بدون إجراء تحقيق مسبق بناء على رأي لجنة مختصة  تؤكد المطابقة مع الحالة 

Par dérogation  aux  article l .11- 1 et L.11-2  ,les opérations   secrètes 

intéressant  la défense nationale peuvent  être  déclarées d’utilité publique 

par décret , sans enquête préalable ,sur avis conforme d’une commission .
3
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 ستعجاليةلإالحالات اإجراءات : الفرع الثاني 

 : ما يلي كإجراءات استثنائية لنزع الملكية   ستدعيستعجالية التي تيمكن إجمال الحالات الإ     
 حالة الضرورة : أولا 
 حالة الحيازة الفورية : ثانيا 
 حالة الحادث الطارئ: ثالثا 

 

 حالة الضرورة: البند الأول 

تطلب عند  أن المخولة   الإدارية نه للسلطة أعلى  00-90من القانون  38نصت المادة       
 حينئذيصدر القرار القضائي  و الأموالباستلام  الإشهادالقضائية المختصة  الضرورة  من الجهة 

 .   الاستعجال  إجراءحسب 

 1.بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع  الأموالستلام إالخاص ب ينشر القرار القضائي      

وذلك ستعجالية الإ الإجراءاتاللجوء للقضاء حسب  00-90القانون يوجب  كما       
العقارية المراد نزعها عندما   للأملاك ستعجاليالإستلام لإخروجا عن القواعد العامة للسماح با

 لإجراء 0992ماي  00شترط المنشور الوزاري المشترك الصادر بتاريخ إتحتم ذلك الضرورة وقد 
توجد صعوبات حقيقية تحول دون وضع اليد على العقار لما يتعلق  أنستعجالي التسليم الإ

    العناية المطلوبة في كامل  إتباع ثباتإمع  الأشغالتؤخر تنفيذ  بات محددةبصعو  الأمر
                                                                                                                                        2.العادية  للحصول على العقار الإجراءاتممارسة 

 ردون تحديد مدى و معياحقيقية  بأنهاوصف الصعوبات قام بيبدو لنا أن المشرع   و منه      
 أوعتراض المالك إ حالةالمواجهة مثلا  اتالصعوب بعض أنواع إن كانتمما يجعلنا نتسائل   ذلك
بوصف  أيضااكتفى نه أ،كما تعد بذات المفهوم صعوبات حقيقةتحديد هويته   إمكانيةعدم 

   .أيضا دون تقييدها  الإطلاقعلى وصفا  حالة الضرورة  فقط 
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 حالة الحيازة الفورية:البند الثاني 

فيما يخص  00-90تعديل وتتميم القانون  إطارفي   30-12طبقا لما جاء به القانون           
نازعة  الملكية  للإدارةستراتيجي  بحيث يمكن عمليات انجاز البنى التحتية و البعد الوطني و الإ

لفائدة المعنيين لدى الخزينة   بعد تسجيل مبلغ التعويضات الممنوحة الفورية  تقوم  بالحيازة  أن
  1.العمومية 

م التنفيذي المصرح بالمنفعة العمومية بمجرد نشر المرسو ف 328-15ووفق المرسوم التنفيذي       
نازعة الملكية مع  الإدارةمن  قرار الحيازة الفورية  بإعدادن و المعني  في الجريدة الرسمية ، يقوم الولاة

و المعنويين ، منزوعي   الطبيعيين الأشخاص لفائدة   الممنوحة مبلغ التعويضات   إيداع مراعاة 
نزع المحل  للأملاكالفورية  الحيازة   و تتم عملية تحويل الملكية بعد الملكية لدى الخزينة العمومية

 2.نازعة الملكية  طرف الإدارةمن 

و البعد   التحتية ذات المنفعة العامة لبنى نجاز اإعمليات  الجزائري وبذلك خص المشرع        
من  لعديدل ا ختصار ، إمباشرة   العقارية   للأملاكالفورية  الحيازةإجراء الوطني و الاستراتيجي ب

 .قل  تكاليف  ممكنة أقل وقت ممكن و أفي  المرادنجاز المشروع إوذلك بهدف تحقيق   الإجراءات

  

                                                             
 ، المرجع السابق 3115المتعلق بقانون المالية لسنة ،  30 -12القانون -1
 ، المرجع السابق. المنفعة العمومية أجلالمحدد للقواعد العامة لنزع الملكية من  328-15المرسوم التنفيذي -2

 



 

[67] 
 

                                                         حالة الحادث الطارئ:البند الثالث 
 :انجاز الهدف وراء نزع الملكية و تتعدد حالات ذلك   إتمامبعض العوارض التي تحول دون  تطرأ

عن الهدف المراد انجازه وراء عملية نزع الملكية ، يمكن لمنزوع ملكيته  الإدارةعند خروج  -0
في  أوعملية انجاز المشروع المقرر  لإمامالمحددة  الآجالالمطالبة  بحق الاسترجاع مثلا عند تجاوز 

 . عمومية  منفعةحالة عدم انجاز نفس المشروع المحدد ولو كان المشروع المنجز بدلا عنه يحقق 
التنازل عن عملية نزع الملكية عندما تستدعي ذلك ضرورات تستحيل   ارةللإديمكن  -3

 .انجاز المشروع  كتخفيض الحسابات المادية للمشروع  إتماممعها 
الصري  للمعنيين بعملية نزع  الإعلان  أولهادة شروط ، محددة بع الإمكانيةلكن هذه      

 1.  أعمالما سبق انجازه من  لإلغاء  ةاللازم الإجراءاتالملكية  مع اتخاذ جميع 

 : الثالث المطلب

 العمومية المنفعة أجل من العقارية الملكية نزع آلية إجراءات ضمانات 

إجراءاتها لنزع الملكية ممارسة تتعدد الضمانات التي تكفل احترام الإدارة نازعة الملكية في         
       بإجراءات النزع المعنيين  حقوق  هذه الضمانات  تكفل   جهة أخرى من  للقانون و  العقارية

 :يلي إلى ماتصنيفها  يمكننا و 
 

 (الفرع الأول)ارسة إجراءات آلية نزع الملكية بالإطار القانوني ضمان ضبط مم 
 ( الفرع الثاني)صرامة إجراءات نزع الملكية العقارية ضمان 
 ( الفرع الثالث)ومسبق عن إجراءات نزع الملكية  ضمان دفع تعويض عادل منصف 
 (الفرع الرابع)القاضي على إجراءات آلية نزع الملكية العقارية  ضمان رقابة . 
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 ضمان ضبط ممارسة إجراءات آلية نزع الملكية العقارية بالإطار القانوني: الأولالفرع 
 

نزع الملكية للمنفعة العمومية وفق  لآليةالتشريعي والتنظيمي المسير  الإطاريمكن ضبط        
تنظيم  إلىالقانونية التي تعرضت  الإصداراتالتشريع الجزائري من خلال ضبط جملة النصوص و 

 .  بشكل متخصص  أوالمنفعة العمومية سواء بشكل عام  أجلنزع الملكية من  آليةممارسة 
منه  677المشرع  في المادة رقم  أنعام ، نجد  كأصلنصوص القانون المدني   إلى ورجوعا      

 أوكلها  نزع الملكية العقاريةبتهم امن ملكي الأشخاصبحرمان  الإدارةحصر نطاق تدخل 
 .و الشروط المنصوص عليها قانونا   الأحوالبعضها  يكون فقط  في 

 بريلأ 37الصادر بتاريخ  00-90ونظمها بشكل متخصص من خلال القانون رقم      
المؤرخ  30 -12المنفعة العمومية  والمتمم بموجب القانون  أجلوالمتعلق بنزع الملكية من  0990
 .المالية و المتضمن قانون  3112ديسمبر  39في 
المطبق للقانون  0992جويلية  37المؤرخ في  086 -92المرسوم التنفيذي رقم  وبإصدار     
يوليو   01الصادر بتاريخ   328-15و المعدل و المتمم  بالمرسوم التنفيذي رقم  أعلاه 90-00

3115 .1 

الملكية  بتقيدها لحق قد كفلت الحماية الدستورية لحق بدورها  ةالجزائري الدساتير أنكما       
المنفعة العمومية مع   االقانون و تحقيقيوافق  فقط في إطار الإدارة في ممارسة آلية نزع الملكية

و  لتعويضا يتسم بالأسبقية العدعن ذلك  هضمان تعويضلحق المنزوع ملكيته ب كفالتها
النسبية الموازنة و محققة في نفس الوقت   الملكية الخاصة مضمونةأن يجسد فعلا ب مما الإنصاف

 .حقوق وحريات كل من الدولة  و الأفراد في حق التملك  بين
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ويمكن تلخيص جملة  المبادئ والقواعد التي تضمن احترام الإدارة في إطار ممارسة إجراءاتها 
      :يلي  للنظام القانوني لآلية نزع الملكية  فيما

  الفردية الخاصة   الأملاكلحماية  تكريس المبادئ الدستورية. 
 ئية            استثناكوسيلة   و الحقوق العينية العقارية الأملاكلاكتساب  نزع الملكية لآلية اللجوء ضبط

 . ئهالاقتنا الودية الأخرى الوسائل جميع بعد فشل  فقط و
  نزع الملكية وحصره بتنفيذ  آليةضبط الهدف أو الغاية  المحددة  قانونا لشرعية اللجوء  لممارسة

نظامية مثل التعمير والتخطيط والتهيئة العمرانية وتعلقها  إجراءاتالعمليات الناتجة عن تطبيق 
 .كبرى ذات منفعة عمومية     أعمالت و ئاتجهيزات جماعية و منش بإنشاء

 ابة للحاجاتضبط الآجال المحددة لانجاز هذه المشاريع بالمدة القانونية القابلة للتجديد استج 
  نزع الملكية العقارية للمنفعة العمومية لرقابة القضاء وكل نزع  آلية إجراءاتخضوع جميع مراحل

 1. للملكية خارج عن القانون يكون باطلا ويعد تجاوزا موجب للتعويض

نزع  آليةممارسة  إجراءاتقواعد و ل ه حصر  من خلال المشرع الجزائري  القول بأن علية يمكننا و 
 في إطار القانونممارستها  تمت متى شرعيتها بذلك   جسد بالنطاق القانوني  يكون قدالملكية  

 .قوق الملكية العقارية الخاصة ح ضمانا بحمايةمن جانب كفل  و
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 ضمان صرامة إجراءات آلية نزع الملكية العقارية : لفرع الثاني  ا
تعكس وجود  نزع الملكية العقارية للمنفعة العمومية  لآليةالمسيرة  الإجراءاتصرامة إن       

من وذلك سيادتها  بسط و الحد من حرياتها في ممارسة سلطتها و  الإدارةضمان ضد تعسف 
التحقيق العمومي الذي يهدف   كإجراءمثلا   مدى فعالية سير إجراءاتها خلال التدقيق في

 1.نزع الملكية  آليةمن المبررات الفعلية للجوء  لتأكدلللتصري  بالمنفعة العمومية و ذلك 
 

 الخاصةماية حق الملكية لحالمشرع  سعيمدى  ناصرامة تعكس حسب وجهة نظر وهذه ال      
المشروع  الإطاروفق تتم عملية نزع الملكية  أنص  القول في  نإ الإدارة عناية أيضاعكس ت كما

نقائص   أوعيوب  ،تقصير  أيعن  االتام بعيد بالأداءتدفع بالمسؤولية عن قيامها  كأنهاوالقانوني  
و يمكن تبرير ذلك من خلال خضوع قرار التصري  بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان 

   .للطعن فيه أجاللعلم كافة المعنيين و تحديد  و النشر و التبليغ  للإعلان
 

نزع الملكية  آلية في متابعة  تنظيم متابعة عمليات و إجراءات   صرامةوجود الكما نلحظ      
نجاز بإفي مختلف مراحلها و ذلك نظرا لتعددها و تعقيدها و خاصة الإجراءات المتعلقة  

 ضماناستراتيجي  وفي هذا الإطار لإالهياكل القاعدية ذات المنفعة العمومية و البعد الوطني و ا
 13المؤرخ في  22المنشور الوزاري المشترك رقم ، تم صدور لإجراءات كبر لمتابعة هذه اأفعالية ل

 ستراتيجيلإذات البعد الوطني وا البنى التحتية عمليات نزع الملكية في إطار حول3117سبتمبر 
لجنة للمتابعة والتنسيق التي يرأسها الأمين العام للولاية و تتشكل من  على وجوب تأسيس اصان

ممثل عن خزينة  ورئيس مركز الأراضي و مدير التنظيم و الشؤون العامة ومدير أملاك الدولة
 السكن و العمران ،  النقل ، كالأشغال العمومية  جانب مدراء القطاعات التقنية  إلىالولاية 

ممثلين عن  بضم وذلك في حالة الضرورة هذه اللجنة   عدد أعضاء  زيادةو غيرهم  كما يمكن 
 2.القطاعات الأخرى المعينة بالأمر 
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المنشور عدم تطرقه بالتفصيل والدقة إلى تحديد حالة الضرورة المقصودة   لكن مما يعاب على     
ة و لا طبيعتهم التي ودون تحديده أيضا للحد الأقصى و لا الحد الأدنى للأعضاء المحتملين للجن

 .  يهاتؤهلهم للتعين ف
 

 :فيما يلي مهــــام لجنـــة التنسيـــق و المتابعــــــة  تمثل تكما     
  المنفعة  أجلبين المصالح المعنية بإجراءات نزع الملكية من شكل ممكن أفضل بالتنسيق

 العمومية
 النزع  إجراءاتالحيلولة  لتجنب المنازعات التي يمكن إثارتها في جميع  تسهيل الحيازة الفورية و 
 ذات البعد الوطني تلك  نجاز مشاريع التنمية وخاصةإسريع إجراءات نزع الملكية لضمان ت    

 .ستراتيجي في الآجال المحددة لإو ا
 المصالح المعنية دراسة و مراجعة جميع الملفات الخاصة بنزع الملكية و التي لم تحل على مستوى 
 معالجة ملفات نزع الملكية المتعلقة بدفع التعويضات و التحويلات الخاصة بذلك. 
 إعلام  ضمان نشر سريع و على أوسع مستوى لقوائم الأشخاص المعنيين بنزع الملكية لضمان 

 . من جهة و تسهيل عملية التحقيق الجزئي من جهة أخرىالمعنيين 
   اللجوء للاتصال المباشر مع الأشخاص منزوعي الملكية تجنبا للمنازعات يمكن.   

 

 نزع الملكيةإجـراءات آليـة بة ـل المتعلقـبحل جميع المسائ تتكفل و بفعاليـة وبشكل عام         
 1.وفي جميع مراحلها

لكن رغم الإصرار المتواصل من الجهات المختصة على ضرورة التطبيق الصارم لتعليمات       
الوزاري ألا انه يلاحظ على المستوى العملي فيما يتعلق بالدور الفعال للجنة  الولائية المنشور 

للمتابعة و التنسيق في تنظيمها و متابعتها لإجراءات نزع  الملكية  إلا أنه تبين لنا  من خلال 
ث لا زياراتنا الميدانية أن هذه اللجنات تعد حديثة النشأة  نسبيا و قاصرة  في أداء  مهما بحي

في حلها في المنطقة   السائدة لمعاملاتاطبيعة تعكس تلك  الفعالية  المطلوبة  و  يبرر ذلك ب
 . للمنازعات
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 :الفرع الثالث 
 ضمان دفع  تعويض عادل ومسبق و منصف عن إجراءات آلية نزع الملكية  
بدون  ريةاالإدالمسؤولية  إلىنزع الملكية  إجراءيرجع تبرير الفقه لوجوب دفع التعويض عن       

الضرر  أساسالعامة بحيث يقوم التعويض على  الأعباء أمامالمساواة  أساسخطأ القائمة على 
  1.ستثناء  فقط إالمادي للمنزوع ملكيته  بينما يقوم التعويض المعنوي ك

بحيث يغطي كامل الضرر المترتب   او مسبق امنصف، يكون التعويض المقوم عادلا أنيجب       
مع عدم  وقت صدور قرار نزع الملكية مقدرا حسب قيمة العقار  نزع الملكية وممارسة آلية عن 
  قيمة التعويض المطالب به رفع  بقصد  المبرمة  الإيجارعقود  وأ  بالتحسينات المضافة عتداد لإا
ضاء حسب نص القانون المدني في حال اللجوء للق  يمكن  تفاق على قيمتهلإفي حالة عدم ا و

 . يحدد بحكم قضائي  أنالخلاف في مبلغ التعويض وجب 
 2.   المنزوعة  الأملاكمانعا لحيازة  من الأشكال شكل بأييشكل  لا ذلك أن إلا 
 

وهو ما أكد عليه المشرع الجزائري بالنسبة  لعمليات انجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة       
المعنيون للعدالة في مجال  التي يقدمها  يمكن للطعون   لا  بحيث  ستراتيجيلإا الوطني و والبعد 

قل الملكية نإجراء توقف تنفيذ  أنأو الحيازة الفورية  إجراءحال تنفيذ  بأيتوقف  أنالتعويضات 
   313-18لمرسوم التنفيذي رقم وا 03-17و رقم  30 -12رقم  ينالقانون حسبلفائدة الدولة 

 

 أملاك  إدارة  ار حول تقييمات التعويض الذي تعدهتثفيما يخص المنازعات التي قد   أما       
 3115 أكتوبر 05برة دالصا 6218رقم  الإداريةالمذكرة  فأكدت الدولة بصفتها خبير الدولة 

الدولة بتحديد مبالغ  أملاك على دور مصالح و   العقارية الوطنية و الأملاك اتعمليمديرية عن 
و منصفة   تكون هذه التقييمات عادلة أنعلى  حرصهانزع الملكية مع  إجراءاتالتعويض عن 
القضاء بخصوص  أمامن تكون معدة بشكل يمكن من الدفاع في حالة تقديم طعن أمن جهة  و 

 .التعويض المقدر
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قل أ و لوضع حد لبعض الخروق التي قد تتم عند إعداد هذه التقييمات  كتحديد قيمة        
بناء على  المنجزة   التقييمات  للأملاك المنزوعة  أو القيام بإعادة  النظر في من القيمة الحقيقية 

تعيق تقييم عقار محل نزع الملكية  ت التي مثلا و لمواجهة الصعوبا طلب بعض الجهات كالولاية 
 يقع على تراب ولايتين أو أكثر ،  فقد نص في هذا الصدد على السهر و بصفة شخصية 
على موضوعية التقييمات المنجزة و أن تعكس القيمة التجارية و الحقيقية للأملاك المنزوعة وان 

 . تي لا تدع مجالا لأي احتجاج تتم وفق الطرق و التقنيات وعناصر المقارنة الفعالة وال

الة التي يكون فيها الأملاك المنزوعة على إقليم ولايتين أو أكثر و في وجود تفاوت الحوفي       
 1.في قيمتها يجب التنسيق بين مدير أملاك الدولة للولاية المجاورة  للتجانس في إعداد التقييم 

 آلية نزع الملكية رقابة القاضي على إجراءاتضمان :  الفرع الرابع 

المنفعة العمومية  لرقابة القضاء  أجلأخضع المشرع الجزائري آلية نزع الملكية العقارية من         
 .نزعالإجراءات عملية و ضمان احترام الإدارة  لجميع مراحل  أجلمن 

لقاضي ا  لرقابة إدارية  فهي بالتالي تخضع  قرارات   بموجب و بما أنها إجراءات صدرت        
إجراءات التصري   فيها  بالبطلان لعدم المشروعية  في   الطعن  قابلية الإداري سواء من حيث 

المنزوعة  المقرر عن الملكية  التعويض   قيمة المنازعة في   أو من خلال إمكانية بالمنفعة العمومية 
 28-76في قيمة التعويض مقارنة بما جاء في الأمر   و المنازعة إذ تم توسيع و فت  مجال الطعن 

نزع الملكية العقارية في الرقابة فقط على قرار  آلية  ال رقابة القاضي في منازعاتمج الذي حصر
 2.نظرية القرارات الإدارية المنفصلة  إلىنزع الملكية  مستندا 
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التصري   إجراءاتعلى مشروعية : عنصرين هما الرقابة  من خلال رقابتهيمارس القاضي و        
  . بالمنفعة العمومية و الرقابة على تقدير الإدارة للمنفعة العمومية   

  
 : التصريح بالمنفعة العمومية إجراءاترقابة مشروعية  -أولا 
                                                                                                   : مما يلي  انطلاقا تمارس هذه الرقابة   
 إلى الإدارةكان لجوء   إذانزع الملكية للقانون من حيث  إجراءاتمن مدى مطابقة  التأكد -0
قوق العينية العقارية  أو الح الأملاكبعد فشل جميع الطرق الودية لاقتناء  ءنزع الملكية استثنا آلية
في استغلالها لامتيازات  الإدارةالدستور والقوانين المنظمة لها دون انحراف  أحكاماحترمت  وأنها

 تجاوز عن الحدود القانونية   بأيالسلطة العامة 
للشروط القانونية المطلوبة  بوجود و توفر  من قرار النزع المستفيدمن استجابة ملف  التأكد -3

الحقوق  أوالعقارية  الأملاكنزع الملكية لاقتناء  إلىالمبررات الفعلية التي تستدعي ضرورة اللجوء 
 . العينية العقارية 

     التحقيق المسبق من خلال التحقق من تشكيلة لجنة التحقيق إجراءالتأكد من شرعية  -2
وفق القانون  و ضبط جميع الشروط الشكلية و بيانات قرار فت   و تعينها و سير عملها

                     .يؤدي للطعن فيها بالبطلان  الإجراءاتمخالفة لهذه  وأيالتحقيق و نشره  
القرار  أركانقرار التصري  بالمنفعة العمومية  من حيث توافر جميع  أركانالرقابة على  -2

و مطابقته للشروط الشكلية القانونية المطلوبة  مشروعيتهلمختصة و وصدوره عن الجهة ا الإداري
 .1  إبطاله إلىيؤدي  الأركانقصور في قيام  وأيمع مطابقته لهدف تحقيق المنفعة العمومية 

 

 :للمنفعة العمومية   الإدارةرقابة القاضي على تقدير  -ثانيا      
 

التصري  بالمنفعة العمومية للقانون و هناك في هذه الحالة يراقب القاضي مدى مخالفة  قرار 
 :نوعان من الرقابة هما 

 الرقابة  الضيقة التقليدية  -0
 .رقابة الملائمة و الموازنة   -3
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 :  الرقابة التقليدية على توافر المنفعة العمومية – ولاأ
هي في تقدير المنفعة العمومية و  الإدارةحسب هذه النظرية تتم الرقابة القضائية على سلطة      

 :  كالتالي اآلياتهمحدودة وضيقة وتتمثل تعتبر رقابة 
 إجراءاتوذلك من خلال مراقبة ما مدى ممارسة :رقابة المنفعة العامة في وجود نص قانوني  -0

 من خلال وجودالتشريعي المنظم لها   الإطارالمنفعة العمومية وفق حدود  أجلنزع الملكية من 
 .التحقق من المشروع و  المنفعة العامة في ذاتها

في هذه الحالة تكون للقاضي السلطة التقديرية : رقابة المنفعة العامة في غياب نص قانوني  -3
في تقييم مدى تحقق المنفعة العمومية من عدمه من حيث الوجود المادي لجميع الوقائع والمبررات 

 1.قرارها وتكييفها القانوني ومدى مطابقتها للقانون  إصدارفي  الإدارةالتي اعتمدت عليها 
 

وبالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي فالرقابة التقليدية تقتصر على الشرعية الداخلية لقرارات       
ضيقة و ضعيفة  بأنهاوصفت  الإثباتنزع الملكية عند فحص عيب انحراف السلطة ولصعوبة 

 2. العمومية يتم بصفة مجردة فقط  ومحدودة وان تقدير القاضي فيها للمنفعة

 : رقابة الموازنة على توافر شرط المنفعة العمومية -ثانيا 

و يكون على القاضي التحقق  Nouvelle  Ville  Est برزت نظرية رقابة الموازنة في قضية        
 .المترتبة عنه ليست مفرطة  الأضرار أنمن مدى تحقيق المشروع للمنفعة العمومية  والتأكد من 

النسبة بنجازه إالمراد  المشروع  ويمارس القاضي في هذه الحالة رقابته من خلال تقدير شرعية      
ما يترتب  و يجابياته من جهة إللمنفعة العمومية التي يحققها فيوازن القاضي بين مزايا المشروع و 

تقدير جميع الجوانب الاجتماعية  و أخرى  من جهة على الملكيات الخاصة   أضرار من  عليه 
   3.تقدير تغطية تكاليفها المادية  المراد تحقيقها و العامة   للمصلحة قتصادية لإوا
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 معيار أضرار المشروع ومعيار مزايا المشروع  هماوتقوم رقابة الموازنة على نوعين من المعايير       
   : المشروع أضرارمعيار  - أولا  
:                                                                              من حيث لمشروعل أضراريتحقق القاضي من العناصر التي يمكن اعتبارها تشكل  بحسبهو 
                                               .                          يجابيات المترتبة عنها  لإمدى الضرر المترتب عن المساس بالملكية الخاصة مقارنة با -0
المالية و تغطيتها للتكاليف المادية للمشروع المراد تحقيقه و مثال  الإمكاناتمدى  توافر  -3

   بحيث قرر مجلس الدولة الفرنسي عدم تغطية القيمة المالية المقدرة GARSINذلك في قضية 
 .نسمة  0111ب فرنك  لمشروع البلدة المقدرة  811,111ب 

عتمادات المالية للمشروع المراد لإشتراطه توفير اإالمشرع الجزائري عند  أيضا إليهذهب  وهو ما
 . عملية نزع الملكية للمنفعة العمومية  إقرارانجازه عند 

و البيئة  من وراء نزع  الأشخاصنجازه على إالمشروع المراد  تأثيراتالتحقق من جميع  - 2
قرار نزع الملكية بهدف انجاز سكنات  بإلغاءالملكية  ومثال ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي 

 .  LOZANNEقتصادية والسياحية لمنطقة  لإسلبا على المصالح ا لتأثيرهجتماعية إ

 :  معيار مزايا المشروع -ثانيا 

عنصر يقوم القاضي بتقدير العناصر المتمثلة في مزايا المشروع و التحقق من عنصرين هما       
للتنمية الاقتصادية  خاصة بالنسبة للمشاريع المحققة أهميتهقتصادية للمشروع و تظهر لإا  المنفعة

 . للأشخاصجتماعية للمشروع و انعكاسها على الحياة الاجتماعية لإالمنفعة ا عنصرو 

لسلطتها  الإدارةمن تجاوزات  الحد في الأفرادلحقوق  اضمان أكثر أنهابيات هذه الرقابة يجاإومن 
القاضي قد يتدخل   أنانه من سلبياتها  إلادور ايجابي للقاضي  إعطاءحدود لحرياتها و  ضبطو 

 1. في تقديرها للمنفعة العمومية عنده ممارسته لهذا النوع من الرقابة   الإدارةفي سلطات 
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        العقارية الملكية نزع آلية على المترتبة اتـالمنازع : الثاني المبحث

 العمومية المنفعة أجل من
لهم المنفعة العمومية يضمن  أجلنزع الملكية من  ليةآبكفالة حقوق المعنيين   إطارفي          

المباشرة في  الإجراءاتالقانون حق اللجوء للقضاء المختص للمنازعة في القرارات الصادرة و 
في  إليهما سنتعرض  عملية النزع الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية للمنفعة العمومية وهو

القضائية المختصة  ةتحديد الجهو (الأولالمطلب  )شروط رفع الدعوى هذا المبحث انطلاقا من
 (.المطلب الثالث) نزع الملكية آلية المنازعات المترتبة عن ثم لأنواع (الثانيالمطلب )بالفصل فيها 

 الدعوى رفع شروط : الأول المطلب
فهي وحمايتها  الأشخاصالدعوى القضائية وسيلة قانونية للمطالبة بحقوق  أن عتبارإب        

بأطراف  المتعلقةلقبول الدعاوى و  العامة ستلزم توفر الشروط تممارسة هذا الحق حق مضمون و 
  .لرفعها القانونية المحددة  الآجالو كذا  هامحل الدعوى و
نزع الملكية هي  آليةفي نازعات المترتبة عن المدعاوى الوبالرجوع للشروط العامة لقبول        

 . ذاتها الشروط العامة لقبول الدعاوى حسب القواعد العامة للتقاضي 
 

 القانونية  الأهلية:الفرع الأول
 

بقواه  امتمتعو سنة كاملة  09الطبيعية فكل شخص يبلغ سن الرشد  للأشخاصبالنسبة         
من   21المادة  المدنية  له حق التقاضي حسب   لمباشرة حقوقه أهل والعقلية غير محجور عليه 
  .القانون المدني الجزائري 

الدولة ، الولاية ، البلدية و المؤسسات : فتتعدلإعتبارية االمعنوية و  للأشخاصبالنسبة  أما        
الوقف   ،الجمعيات والمؤسسات  ،والشركات المدنية و التجارية الإداريالعمومية ذات الطابع 

يمنحها القانون شخصية قانونية مع التمتع   الأموالو  للأشخاصكل جماعة   إلىوتتسع دائرتها 
 تينداالمنصي الحدود المقررة قانونا حسب  و في الإنسانما لازم منها صفة  إلابجميع الحقوق 

 .1من القانون المدني الجزائري 51و  29
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   المصلحة و الصفة : الثاني الفرع

الحقوق العينية  أوالعقارية  الأملاكبالنسبة للمشرع الجزائري فان كل شخص له  حق على      
 .  نزع الملكية   إجراءات لإبطالدعوى  إقامةمحل نزع الملكية  يكون له حق  العقارية
لكل من يكتسب صفة المالك المنزوع منه ملكه و الذي مضمونا وبذلك يكون حق الطعن     

يتم تعينه وفق مهمة المحافظ المحقق في ضبط و تحديد هوية ملاك العقارات و أصحاب الحقوق 
 .زئي العينية العقارية المراد نزعها كما سبق التطرق إليه في إجراء التحقيق الج

 

غرف الصناعة  إلى  دائرة من له مصلحة في رفع الدعوى تتسعالفرنسي  للقانون وبالنسبة      
ذلك متى تعلق  و العقارية  نزع الملكية آليةالتي لها حق المطالبة بالدعاوى والمنازعات المترتبة عن 

 .بأشغال تؤثر في الاقتصاد و نموه  الأمر
عن الملاك المنزوع  ادفاعتدخل  الب البارز   بدورهالجمعيات الفرنسية ا تمتازلذلك  إضافة      

 . أنفسهمعن الخواص  الملكية بدلاالحقوق في دعاوى نزع  أصحابلكيتهم و م
 

مثال  وفي نشاطها تسلك نفس المنهج   بدأتالجمعيات على الصعيد الوطني  أنويبدو       
شق  لتي عارضتالوطنية للقالة  ا قامت به الجمعية الوطنية لحماية الحظيرة  يالدور الذذلك 

 .  1غرب  الذي يمر عبر ارض المحمية  لبلدية القالة -الطريق السيار شرق 

 القانونيميعاد ال:الفرع الثالث 

نزع  ةآليقرارات  بمنازعات   المتعلقة  الدعوى لمباشرة  القانونية الممنوحة  الآجالبخصوص      
على انه  يحق  لكل ذي مصلحة  00-90من القانون رقم   02نه نصت المادة رقم إالملكية  ف

قدم  إذا إلاو لا يقبل الطعن  عة العمومية لدى المحكمة المختصةيطعن في قرار التصري  بالمنف أن
تنفيذ القرار بتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره  و في هذه الحالة يوقف إشهر  أقصاه أجلفي 

 .  2المصرح بالمنفعة العمومية
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 هاالعقارية  و طابع الحقوق العينية  العقارية و  الملكية نزع   آلية إجراءات  فنظرا لخطورة       
بحيث يقبل الطعن  الآجالختصار إستعجالي حدد المشرع الجزائري مواعيد خاصة راعى فيها لإا

 . 1الإدارينشر القرار  أوشهر ابتداء من تاريخ تبليغ  أقصاه أجلقدم في  إذاللنظر فيه 

  الآجالقصر أوضبط  الإجراءات تبسيطن المشرع الجزائري قد حرص نسبيا على إبذلك فو      
للمطالبة بحقوقهم عن طريق اللجوء للقضاء  و بالتالي   الحقوق  تشجيع ذوي أجلمن  الممكنة

المنفعة  أجلنزع الملكية من  آليةمن ضمانات  ىأخر وهي ضمانة  الأشخاصتقريب العدالة من 
  .العمومية 

الطعن المقدم في الدعوى المباشرة خلال  أن المشار  إليها  ، 02نص المادة  والملاحظ من       
  .                              قرار التصري   بالمنفعة العمومية  النشر يوقف  تنفيذ أومن التبليغ  شهر أجل
 إقرار يتم نه عندما إف 3115لسنة  المالية   من قانون 03المادة   الجديد  الذي جاءت به   أما

بانجاز عمليات البنى التحتية ذات  الأمر عند تعلقالمنفعة العمومية  بموجب مرسوم تنفيذي 
  الحيازة إجراءالمنفعة العمومية و البعد الوطني الاستراتيجي فان الطعون المقدمة لا توقف تنفيذ 

 .2مبلغ التعويضات لدى الخزينة العمومية إيداعمباشرة بعد  الإدارةالفورية الذي تقوم به 

       إجراءاتالموقف للطعن على تنفيذ  الأثر ألغىالمشرع  قد  أنو بالمقارنة بين النصين يبدو      
التحتية ذات المنفعة العمومية  عمليات البنى ستثناء بالنسبة إ و سير عملية نزع الملكية العقارية 

 إتمامالوقت التي تحول  إضاعةمن المماطلات و  التخلص  بدواعيستراتيجي لإو البعد الوطني ا
يمكننا تكاليف  الممكنة  و  بأقلو   الآجالقرب أفي   للمنفعة العمومية  المحقق نجاز المشروع إ

 لكن  الأفرادتها على حساب حرية و سلطا الإدارةمتيازات إمتيازا من إيعكس  القول أن ذلك
   من المصلحة  أسمىو   أولا  يأتين تحقيق المصلحة العامة و المنفعة العمومية  أب يبرر ذا الأمره

 .و المنفعة الفردية 
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 :المطلب الثاني 
 الجهات القضائية المختصة بالفصل في منازعات نزع الملكية العقارية  
 صدورالمنفعة العمومية  قبل  أجلكان الفصل في المنازعات المتعلقة بالية نزع الملكية من        
 الإلغاءفي دعاوى  الإدارييتحدد اختصاص القضاء  إذ ، زدواجيةبالإيتسم  28-76 رالأم

 .النظام الفرنسي  توجه بينما يختص القضاء العادي بدعاوى التعويض موافقا بذلك

القائمة في الفصل في المنازعات المتعلقة  الازدواجية إلغاءتم  28-76بعد صدور الامر أما       
ولاية  و من اختصاص   بها جميع المنازعات المرتبطة  أصبحتنزع الملكية العقارية و  ليةآب

 1.المختص  الإداريالقضاء 

ع الملكية لم يحدد نز  لآليةالمنظم  00-90القانون الجديد  نه حتى مع صدورأو الملاحظ      
المشرع الجزائري بصفة صريحة الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات المرتبطة بالية نزع الملكية 

  .القاضي المختص فقط  أوبعبارة الجهة القضائية المختصة   إليها بالإشارةاكتفى  إنما

المدنية القديم تحدد حسب نص  الإجراءاتختصاص في ظل قانون لإا نمع الإشارة إلى أ      
المنازعات عن  بالفصل في   ةيالجهو   الإداريةلغرف لختصاص الامنه بجعل  17المادة رقم 

المنازعات مرتبطة   تكون  عندما  ختصاص مجلس الدولةإالقرارات الصادرة من الوالي و من 
 372بموجب المراسيم التنفيذية وفق المادة رقم  أوشتراك الوزراء المعنيين و إقرارات الصادرة بالب

 .وتنظيم عمله ةالدولختصاصات مجلس إالمتعلق ب 10-98من القانون رقم  19منه و المادة 

ختصاص بالرجوع لإا تحديد أصب  الجديد  والإداريةالمدنية  الإجراءاتو بعد صدور قانون      
بالمنازعات المتعلقة  الأمرتعلق  إن الإداريةيعود الاختصاص للمحاكم  منه 810لنص المادة رقم 

      الإداريالهيئات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع  أوبالقرارات الصادرة من الوالي 
 . الإداريةللمحاكم  الإداريةالغرف  إلىو على حد السواء 

ختصاص مجلس إبينما تكون المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الهيئات المركزية من      
                                                                                                         2.نفا أمن نفس القانون  المبين  910الدولة للفصل فيها وفق المادة رقم 
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عن ذلك نجد المنازعة في القرار الصادر بالتصري  بالمنفعة العمومية الصادر عن  كمثالو          
 06في   313986و التي صدر بخصوصها القرار رقم  0972 أوت 20وزير الصناعة المؤرخ في 

 أيد و الإداريلجهات القضاء   ختصاصلإحدد ا بحيث    الإداريعن القضاء  0998 أكتوبر
 1.و مجلس قضاء تيزي وزو في قضائهم  ناث ايراثن  ة محكم حكم
         

حكمها  إصدارو يجب على المحكمة المختصة الفصل في الطعن خلال شهر و عليها         
رين ابتداء من تاريخ الطعن المقدم  و يعتبر الحكم القضائي هش أجلفي   أقصىالفاصل كحد 

 2.لا  أمسواء كانوا طرفا في الخصام  الأشخاصحضوريا بالنسبة لجميع  
 

عن   و بذلك يكون المشرع الجزائري قد تميز عن التشريعين المصري و الفرنسي  بالخروج      
المنفعة العمومية   أجلالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بنزع الملكية من   وإخضاعزدواجية  لإا
قصرها على جهة واحدة   و الإجراءاتقد بسط   و بذلك يكون الإداريختصاص القضاء لإ

و كفالة    بالتالي  تحقيق  و تعزيزها  الحقوق  للمطالبة  بحقوقهم لأصحابتسيرا و تشجيعا 
 .العقارية  الملكيةنزع  آليةممارسة   إطارضمانات  القضائية  الممنوحة في 
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 العقارية الملكية نزع آلية ىعل المترتبة المنازعات أنواع : الثالث المطلب
المشرع للمنزوع ملكيتهم و ذوي  إقرار نزع الملكية للمنفعة العمومية آليةمن ضمانات         

نزع الملكية  آلية إجراءات بخصوص تطبيق الصادرة الإداريةالحقوق  حق الطعن في القرارات 
منازعات قرار التصري  :العقارية من أجل المنفعة العمومية و يمكن إجمالها في المنازعات التالية 

(           الفرع الثاني)و منازعات قرار التصري  بقابلية التنازل ( الفرع الأول)بالمنفعة العمومية 
 ( .الفرع الثالث)ثم منازعات قرار نقل الملكية 

 منازعات  قرار التصريح بالمنفعة العمومية           :  الأولالفرع 
 إلىتحت طائلة البطلان  و  قرار التصري  بالمنفعة العمومية خضع المشرع الجزائري أ       

                                                     :                                   و الشروط التالية  الإجراءات
الخاصة بالولاية                                                                 الإدارية تالقرارافي مدونة   أوالنشر في الجريدة  الرسمية   -
                           التبليغ لكل  المعنيين                                                                                                         -
ية الواقع فيها الملك المنزوع                                                                                              التعليق في مقر البلد -

شهر ابتداء من تاريخ  أجلويحق للمعنيين بقرار نزع الملكية  الطعن في قرار التصري  بالمنفعة  في 
    1.من تاريخ  نشره   أوتبليغ القرار 

قرار  جميعها يؤثر في صحة  أو الإجراءاتحد هذه أفي  ئخط أوغياب  أين إف وعليه        
يمارس القاضي رقابته  في هذه الحالة  و بالإلغاءيعرضه للطعن فيه  التصري  بالمنفعة العمومية  و
  2.على مشروعية القرار الصادر 

مثل  بالمنفعة العمومية  قرار التصري   ويقوم القاضي بالتحقق من العيوب التي تشوب        
عيب عدم الاختصاص ،عيب الشكل ،عيب مخالفة القانون  أو عيب الانحراف في إستعمال 

 .السلطة 
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-92من المرسوم التنفيذي  العاشرة بناء على نص المادة  :    عيب عدم الاختصاص - أولا

      الحقوق العينية العقارية  أو كات وقوع الممتل  التصري  بالمنفعة العمومية في حالة أنب 086
   عدة ولايات يصدر بقرار وزاري مشترك من الوزير المعني ووزير الداخلية  أوفي تراب ولايتين 

      في حالة وقوعها في تراب ولاية واحدة فيصدر القرار أماو الجماعات المحلية ووزير المالية 
بالتالي ينحصر  التصري  بالمنفعة  بموجب مرسوم تنفيذينفس الأمر بالنسبة لحالة من الوالي و 
أن  مع مراعاة  الجهتين باهتينفقط قرار التصري  بالمنفعة العمومية  بإصدارالقانوني الاختصاص 

 1.غيرهما  يعاب بعدم الاختصاص و موجب للبطلان  أخرىقرار صادر من جهة  أي

قرار التصري  بالمنفعة العمومية وفق  دارإص يجب احترام جميع عناصر :   عيب الشكل -ثانيا 
قرار يصدر بشكل مخالف يكون معيبا و موجبا للطعن  وأيالجوهرية المحددة قانونا  الإجراءات

 . بإلغاءفيه 

 الإدارية الإجراءاتقواعد القانونية و لل الإدارةيتمثل في مخالفة  : عيب مخالفة القانون -ثالثا 
 إلى قانوني جوهري أو مخالفته  كاللجوء  لإجراء الإدارةمثلا من خلال تجاهل   إتباعهاالواجب 
الودية  جميع محاولات الاقتناء  فشل   ثباتإ  دون الملكية العقارية  نزع  آلية إجراءات مباشرة 
قرار   إبطالالمراد نزعها  ففي هذه الحالة  مخالفة القواعد القانونية الجوهرية تستوجب  للأملاك

  .التصري  بالمنفعة العمومية 

عن الهدف  الإدارةيكون ذلك عندما تحيد  : عيب الانحراف في استعمال السلطة -رابعا 
نزع الملكية  في تحقيق المنفعة العمومية و يتم في هذه الحالة التحقق من مدى  المراد من قرار

نزع الملكية هي تنفيذ  آليةغاية من وراء كانت ال  إذافعالية المنفعة العمومية  فيتحقق القاضي مما 
عمليات و تطبيق إجراءات التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط وتنفيذ عمليات متعلقة بإنشاء 

 .تجهيزات ومنشات وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية  
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 الأحكامنزع الملكية يطابق  آليةالهدف من ممارسة  أنوبذلك يكون على القاضي التحقق من 
 . المنظمة بموجب قانون خاص  أو  00-90من القانون  الثانيةالمنصوص عليها في المادة 

القرار  إلغاءعن الهدف المراد من نزع الملكية  كان له  الإدارةخروج واقعة تحقق القاضي من  فإذا
 لآجالالقبول دعوى المنازعة في قرار التصري   بالمنفعة العمومية يجب مراعاة  الصادر و الإداري

ابتداء من تاريخ  تبليغ  و ذلك  شهرفي ميعاد  إلا  يقبل الطعن فيه لا القانونية المحددة بحيث
 1.نشره   أوالقرار 

المنفعة العمومية  أجلوكمثال على ذلك الاجتهاد القضائي الصادر بخصوص نزع الملكية من 
، اذ طعن  03/10/0992المؤرخ في  82218بيع العقار  بالمقرر رقم  إعادةحول موضوع 

المنفعة  أجلمن  أرضهملكية قطعة   عالجزائر لنز قرار والي ولاية  لإبطال(  ع.ب)السيد 
البيع نتيجة عدم تنفيذ مقرر نزع الملكية  إعادةالعمومية  مخصص لبناء حي دبلوماسي  ويطلب 

 الأرضيةبيع القطعة  وإعادةولاية الجزائر  قرار والي بإبطالللمنفعة العامة و منه تم التصري  
 2.للطاعن 

 العقارية  الأملاكالتنازل عن  التصريح بقابلية منازعات قرار :الثانيالفرع 

 

الحقوق المراد نزع  واص بقابلية التنازل عن الأملاك الوالي بإصدار القرار الإداري الخ يقوم      
 . الأملاك الوطنية عن التعويضإدارة  تعده مصالح  بناء على التقرير الذي  ملكيتها  وذلك 

                                         :    و يشمل القرار الإداري تحت طائلة البطلان ما يلي 
          قائمة العقارات والحقوق العينية الأخرى المراد نزع ملكيتها                                                                       -
  تعيين العقارات بالاستناد للمخطط صاحب حق الملكية حسب الحالة و  أوهوية المالك  -

 أو التصميم الجزئي                
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  00-90من القانون رقم  32بيان مبلغ التعويض وقاعدة حسابه وفق مضمون المادة  -

  يجب تبليغ القرار الإداري بقابلية التنازل إلى كل واحد من  الملاك أو ذوي الحقوق العينية كما
مبلغ التعويض باسم المنزوع ملكيته  لدى  خزينة  الولاية المختصة تزامنا  إيداعأو المنتفعين مع 

 1.مع  تبليغ  القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق المراد نزع ملكيتها 
 

وتعتبر هذه الإجراءات من النظام العام و مخالفتها تمن  المعنيين حق المطالبة بالإبطال عن       
 2.طريق دعوى الإلغاء 

                             :  المنازعات التالية   إلىالمنازعات المرتبطة بقرار قابلية التنازل  إجماليمكن  و منه 
                                                                            منازعات تقدير التعويض -0
                                                                             منازعات بطلان قرار التنازل -3
    منازعات  طلب النزع التام -2

 المنازعات في تقدير التعويض  :  أولا     

ضمانة  أهمالمنفعة العمومية   أجلتعتبر دعوى المطالبة بالتعويض عن قرار نزع الملكية من      
   للقضاء في حال رفضهم تقدير التعويض المقترح عليهم  بنزع الملكية  للجوء  المعنيين  للأطراف

 : و حتى يتم قبول دعوى الطعن في مقدار التعويض يجب توافر ثلاث شروط هي 

  و  الإدارةالحقوق المنزوع ملكيتهم قيمة المبلغ المقترح من  أصحاب أوعدم قبول الملاك
 3.بالتالي عدم الاتفاق 

 من تبليغه بالقرار ابتدءايوما   05ن بمبلغ التعويض الذي يطلبه خلال تصري  الطاع 
  شهر من تاريخ التبليغ  أجلرفع الدعوى خلال        . 

 .لم يوافقه   إنوعليه  يجوز لكل من له مصلحة  رفع دعوى للمنازعة في تقدير التعويض 
                                                             

المرجع السابق   تعدد مصادر القاعدة الإجرائية في المنازعة الإدارية في النظام الجزائريعزاوي عبد الرحمان ،/ معاشو عمار  و ا/د. -1
 . 22الى ص 

 63وناس عقيلة ، النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص  - 2

 ، المرجع السابق 29و 28، المحدد للقواعد العامة لنزع الملكية ، المرجع السابق ، المواد  086-92المرسوم التنفيذي رقم -3
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التدخل في منازعة تقدير التعويض من جهتها   الدولة أملاك لإدارةنه يمكن أمع العلم        
بتاريخ  ، المؤرخة   3928تحت رقم   الدولة  أملاك وذلك  وفق المذكرة الصادرة عن مديرية 

 في تقاريرها  الدولة  أملاك إدارةبتقييمات  المنازعات الخاصة  و المتضمنة  3112جوان  13
مصالحها  إبلاغيجب  نهأوالتي نصت على  أجل المنفعة العموميةعن عمليات نزع الملكية من 

يم المعد من بكل طعن مقدم  بخصوص مبلغ التعويض المقدر وذلك للتدخل  دفاعا عن التقي
الخبير المعتمد من الجهة  إرشادلبس محتمل مع  أوغموض  أيلتفسير قبل مصالحها المختصة و 

 1.القضائية المختصة 
عن مديرية   3115أكتوبر  05في الصادرة  6218وهو ما أكدت عليه المذكرة رقم        

 تخاذإتقديم طعن فيتعين الدخول في الخصام و   تم  إذاأملاك الدولة السابقة الذكر  بحيث  
و موضوعية تدرج   ستناد على دفوعات فعالة لإاللازمة للدفاع عن التقييم المعد با الإجراءات

       بها الخبير المعتمد  ذيأخ التي قد   غير الموضوعيةجميع العناصر   إزالة في تقييم التعويض مع 
 2.  الأحوالمصالح الدولة في كل  أشغالية او حم

 الأضرارالتعويض المقترح  يغطي كافة  كان  للقاضي بتقدير ماذا ما يكون على وعليه      
نجاز إمدى يراقب   أخرىالنزع من جهة و من جهة  المترتبة على الحرمان المترتب عن عملية 

     يبحث على الموازنة بين المصلحة الخاصة   الغاية من النزع بتحقيق المنفعة العمومية  و بذلك
 .و المصلحة العامة 

لجنة  أمام يقدم   المصري كان  النظام القانوني الطعن في تقدير التعويض في  أن بينما نجد     
بتدائية لإالمحكمة ا أمامقتناع بقرارها  برفع الطعن لإمختصة هي لجنة المعارضات و في حالة عدم ا

الطعن في قرار التعويض مباشرة  وأصب لغي هذا الشرط أ 0991لتقدير التعويض و بعد تعديل 
 3.المحكمة الابتدائية المختصة  أمام

                                                             
 إطارالدولة المعدة في  أملاك إدارة، المتضمنة المنازعات الخاصة بتقييمات  3112-16-13، الصادرة بتاريخ  3928المذكرة رقم  - 1

 3112المالية الوطنية ، وزارة  للأملاكعمليات نزع الملكية من اجل المنفعة العامة ، المديرية العامة 

الدولة المعدة في  أملاك إدارةاصة بتقييمات المتضمنة المنازعات الخ  3115سنة  أكتوبر 05رة بتاريخ دالصا 6218المذكرة رقم  - 2
 95 إلى 90عمليات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية ص من  إطار

 68 إلى 63المرجع السابق،  ص من التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ،  براحلية الزوبير ، -3

 



 

[87] 
 

 0958الملكية لسنة  النظام الفرنسي فقد النظر في الطعن حسب القانون المنظم لنزع  أما      
و مع التعديل الذي  le juge d’expropriationختصاص القاضي المختص بنزع الملكية  إ من

 commission deو هي محافظ الحكومة  هيئة جديدة   ستحداثإ تم   0963جاء به سنة 
gouvernement  1.القاضي المختص بنزع الملكية    لمساعدة  الذي عين و  

 18327الملكية صدر القرار رقم  عقرار نز وكمثال عن المنازعات المتعلقة بالتعويض عن       
بحيث تعلق النزاع  بدفع التعويض للمالكين محل نزع الملكية  فالوالي    33/17/3112بتاريخ 

لم يذكر المستفيد من  إذامشروع قطاعي  لأيبصرف الغلاف المالي  الأمركممثل للدولة هو 
ولاية  والي   وإلزاملكية ووجدت منازعة جدية بخصوص صفته ومن تم قبول الطعن قرار نزع الم

  2.الشلف بدفع مبلغ التعويض 

 في قرار( ل.ب)طعن السيد  بحيث 01/12/0991الصادر بتاريخ  72082القرار رقم و      
نجاز مجمع المتنازعة لإ خصصت القطعة  الفلاحية  و أرضه  والي ولاية المدية حول نزع ملكية

ويحقق المصلحة العامة و تم من  الطاعن بالمقابل قطعة   ويةالأولجتماعي له إدراسي ذو طابع 
مادامت الولاية   غير محله عليه الطعن البطلان في  و تجاري   محل إلى بالإضافة أخرىرض أ

  3. تأسيسهو محل تجاري و بالتالي يتعين رفض طعنه لعدم  أخرىعرضت عليه بالمقابل قطعة 

 

 

 

 

  

                                                             
 68المرجع السابق،  ص التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ،  براحلية الزوبير ،  - 1

 287الى 282ص من   3101، عمر ، القضاء العقاري ،  الطبعة الثانية عشر ، دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر  احمدي باش-2
ص من . 3102، منشورات كليك ، الجزائر ،  الأولىجمال سايس ، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ،الجزء الاول ، الطبعة -3

 93 إلى 90
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 التنازل   منازعات بطلان قرار: ثانيا         

 أنالمحدد لقواعد نزع الملكية نجد  00-90من القانون رقم  32المادة   لأحكامبالرجوع       
الصادر بخصوص قابلية التنازل  رياالإديشمل القرار  أن  وجوب  الجزائري  نص على المشرع 

المراد نزع ملكيتها مع تبيين  تحت طائلة البطلان بيانات عن قائمة العقارات و الحقوق العينية 
بناءا على التصميم الجزئي المعد من قبل المحافظ المحقق  المعنيين الحقوق  وأصحابهوية الملاك 

         .    مع تبيين مبلغ التعويض المقترح و قاعدة حسابه 

بنزع الملكية  المعنيينكل   إلىالخاص بقابلية التنازل  الإداريعلى وجوب تبليغ القرار  أكدو       
من نفس القانون  35من الملاك وذوي الحقوق و المنتفعين  وذلك في مضمون المادة  سواء كانوا

    1.  أعلاهالمبين 

يمكن لمن له المصلحة رفع   الإجراءاتجوهري من هذه  إجراء أيومنه ففي حالة مخالفة       
  .بقابلية التنازل   الإداريشهر من تاريخ تبليغ القرار  أجلفي دعوى ببطلان قرار التنازل وذلك 

 منازعات طلب النزع التام  : ثالثا       

التي تجيز للمالك  00-90من القانون  33المادة  لأحكامستنادا إالنزع التام ترفع دعوى      
غير المستعمل  المتبقيستيلاء على الجزء لإالذي ورد نزع الملكية على جزء من عقاره  له طلب ا

تغطية التعويض المقدر نقصان قيمة الممتلكات العقارية و الحقوق  إلزاميةمن عقاره  مع مراعاة 
 .نزع الملكية  آلية إجراءاتالعينة العقارية بسبب 

النزع الجزئي الذي  إجراءيتم التحقق من مدى الخسارة و الضرر اللاحق  بسبب  أنويمكن     
تم على العقار و الذي يبرر طلب النزع التام عن طريق الخبرة القضائية واثبات الوقائع التي تمن   

 2.للقاضي المختص  السلطة التقديرية  في الموافقة على طلب النزع التام 
  

                                                             
 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية ، المرجع السابق 00-90القانون رقم من  35و32المواد -1
 328، نفس المرجع ، ص ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاريسماعين شامة /ا - 2
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 منازعات  قرار نقل الملكية    :الثالثالفرع 
  21و  39مضمون المادتين   في على ما جاء  بنقل الملكية  بناء   الإدارييصدر  القرار       

                  :                                                                                                                            التالية   الأوضاعوذلك في الحالات التي تتوفر فيها   00-90من القانون رقم 
                                               اتفاق بالتراضي                                                                             إلىالوصول  -
من تاريخ التبليغ                                                                   ءاابتدطعن خلال المهلة القانونية المحددة بشهر  أيعدم تقديم  -
 صدور قرار قضائي نهائي  يقضي بنزع الملكية -

كل من المنزوع ملكيته و المستفيد حسب   إلىبنزع الملكية  للتبليغ  اريالإدويخضع القرار       
  1.الشكلية في مجال التحويل العقاري  الإجراءات

لم ترفع دعوى  إذاتفاق بالتراضي و لإفالوالي يصدر قرار نزع الملكية  في حالة تحقق ا      
نهائي موافق على  يار قضائقر صدور  أوالقضاء المختص  أمامالقانونية   الآجالالطعن خلال 

المعنية  مع نشره على مستوى وكالات الحفظ العقاري  للأطرافنزع الملكية و يقوم بتبليغه 
   2.التابعة للولاية   الإداريةالمختصة و في مجموع القرارات 

      الإجراءاتمن  إجراء لأيمخالف  أووعليه فصدور القرار من غير السلطة  المختصة       
  أعلاهوالمبينة  نقل الملكية  بإتمامالقرار الخاص  إصدار  أجلو الشروط  القانونية  الواجبة من 

    . نه يعد باطلا و يمكن الطعن فيهإف

  :يلي  ابمالملكية   و يمكن حصر المنازعات المرتبطة بقرار نزع      
 الإلغاءمنازعة   -
 منازعة  الطرد  -
  المنزوعة الأملاكسترجاع إمنازعة  -

 
 

                                                             
 للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية ، المرجع السابق المحدد 00-90القانون رقم من   21و  39المواد -1
 .، المحدد للقواعد العامة لنزع الملكية ، المرجع السابق  086-92المرسوم التنفيذي رقم من  21المادة -2

 
 



 

[90] 
 

بناء على عيب من عيوب المشروعية  كعدم  الإلغاءترفع دعوى  و :  الإلغاءمنازعة  - أولا
طلب التعويض في  إضافةيكفي  الإلغاءمخالفة القانون   و عند رفع دعوى  أوالاختصاص 

رفع دعوى مستقلة بالتعويض وذلك يتوافق مع موقف النظام  إلىدون الحاجة  الإلغاءعريضة 
  .مع طلب التعويض المترتب عن بطلان القرار  الإلغاءالفرنسي الذي يجمع دعوى 

 ليةآبالمرتبطة  الإلغاءالاجتهادات القضائية الصادرة  بخصوص  منازعات ودعاوى  أمثلةومن 
 08/13/0990الصادر بتاريخ  81803رقم القضائي  نزع الملكية للمنفعة العامة نجد القرار

قرار والي  لإبطال( ع.و)تحقيق مسبق  بحيث  طعن السيد  إجراءوموضوعه و مبدؤه وجوب 
المنفعة العمومية  مخصصة  أجلالمالك بخصوص نزع قطعة ارض يملكها من  ولاية تيزي وزو

تحقيق مسبق  ونظرا لمخالفة هذا  إجراءنزع الملكية يستدعي  أنا مفرغة عمومية  وبم لإنشاء
 1.الذي يعتبر مخالفة القواعد المقررة و بالتالي قبول الطعن و بطال القرار المطعون فيه  الإجراء

 الأماكن بإخلاءيلزم المعنيون  00-90من القانون  21نصت المادة :  منازعة الطرد -ثانيا 
                                            التحويل العقاري  إجراءاتبعد استكمال  و  للمعنيينالملكية    بنزع الإداريبعد تبليغ القرار 

 الأشخاصيجبر  : )في نصها 086-92المرسوم التنفيذي  من  22المادة   على ذلك أكدتو 
تحت طائلة العقوبات   الأماكن  بإخلاء الملكية  نزع  قرار  تبليغهم   المنزوعة  ملكيتهم عقب

 2. (ليها في التشريع المعمول بهالمنصوص ع

عكس سياسة الجبر و الحدة وخاصة من ت نعتقد حسب وجهة نظرنا أن صياغة النص      
نه وظف أ  مما يعاب عليه  المشرع صراحة ستعملهما إ اللذان  " يجبر"و " يلزم" مصطلحي 
مما يستدعينا  الحرة  الإراداتالفرض على الحقوق و   تفيد و الجبر التي   الإلزاممصطلحات 

 فماذا عن حقوق الشاغلين و المنتفعين ؟   للتساؤل 

          

                                                             
ص من . 3102، منشورات كليك ، الجزائر ،  الأولىجمال سايس ، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ،الجزء الاول ، الطبعة -1

 015الى ا012
 22، المرجع السابق   ، ص ، إجراءات نزع الملكية للمنفعة العمومية بوشريط محمد و عمرون اكلي -2
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على ممارسة سلطاتها وامتيازاها في  الإدارةشجع زيادة على ذلك ينص على عقوبات فهذا يبل 

 آليةفي  تطبيق  أكثرتعسفها  أوانحرافها  أمام أوسعيفت  مجالا  قد و طرد الشاغلين  مما إخلاء
 .   المنفعة العمومية أجلنزع الملكية من 

 أجلفي هذه الحالة من   للإدارةكمبرر    الإلزام أمرستغلال إوتداركا لذلك  وللحد من        
 للأمكنةالشاغلين   المستأجرين أوالمالكين  لإجبارالقوة العمومية  أوستعمال سلطتها الجبرية إ

بالطرد و يمكن  أمربل يجب اللجوء للقضاء المختص لاستصدار   الأمكنة وإخلاءعلى الخروج 
    1. الأمكنةبخصوص ذلك رفع دعوى استعجالية  عند تعسف الشاغل و بقائه في 

المراد  الأملاكلا يمنع دخول  الأمكنة إخلاءن المشرع الفرنسي في تنظيم مسألة إوبالمقارنة ف     
 : بنص  إذ يم المحل الذي يعادله وذلك مسبقاتقد أوبعد دفع مبلغ التعويض  إلانزع ملكيتها 

«  l’expropriant  ne pourra  en possession  du bien dont  la propriété  lui  été  

transférée qui  après  avoir  versé  l’indemnité   prevue on offert un 

logement équivalent …………  en  effet  que  l’indemnité  ne doit  pas  

seulement entre juste mais aussi  préalable     ».
2
  

 ستفادة لإبا من خلال سماحه  للشاغلين لمشرع الفرنسيا أن نايبدو ل المقارنة من خلال       
ن ذلك فيه  إتلقيهم التعويض  ف حين  إلى  لو و الحقوق المراد نزعها و الأملاكنتفاع من لإو ا
 إلىعلى غرار المشرع الجزائري الذي لم يتطرق   الإدارةلهم من تعسف  حمايةو  راعاة  لحقوقهمم

وحمايتهم  المنتفعين    لكفالة حقوق الشاغلينو الدقة  الكافيين بالتفصيل  الة تنظيم هذه الح
 . الإدارةمن تعسف 

 

 

                                                             
المرجع دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة و للمنفعة العامة، ، ليلى زروقي - 1

 37السابق ، ص 

 56الى  55المرجع السابق ، ص من  إشكالات نزع الملكية في القانون الجزائري، لعشاش محمد ، - 2
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من القانون  23المادة  لأحكامترفع دعوى الاسترداد استنادا   : منازعة الاسترداد -ثالثا 
    الحقوق  أصحاب أويمكن استرجاع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع ملكيته  90-00

المشرع   أنوفق المواعيد المحددة في العقد  مع  الأشغالفي حالة عدم الانطلاق الفعلي في 
 أدنىو لا  أقصىلم يحدد حدا  086-92و المرسوم التنفيذي  00- 90الجزائري  في القانون 

حسب ما  أو    في العقد الأطرافلاتفاق  خلالها  فتركها  الأشغالللمدة التي ينبغي انجاز 
 .للمطالبة بدعوى الاسترداد  آجاليعاب عليه عدم تحديد  أيضاقرار نزع الملكية و  تحدد في

على خلاف المشرع الفرنسي الذي قام  بتحديد شروط  طلب حق الاسترجاع        
التي تكون محلا للطلب و كيفية ووقت  الأموالمحددا   بذلك الحق المخولين قانونا صحابلأ

 1. أثارما يرتبه حق الاسترجاع من  والجهة المختصة بتقييمها مع

هذه المنازعة  ضمانة هامة جدا من بين الضمانات المقررة   أنوترى السيدة  ليلى رزوقي       
بحيث يمكن للمالك طلب استرجاع  ممتلكاته عن   الإدارةلحماية الملكية الخاصة من تعسف 

 2. سنة حسب القواعد العامة 05خلال  أقصىكحد   الإداريالقضاء  أمامطريق رفع دعوى 

سترجاع العقار نجد  إوكمثال على منازعات نزع الملكية  للمنفعة العامة  المتعلقة  بطلب        
قرار  لإبطال( ع.ق)بحيث طعن السيد   05/12/3112الصادر بتاريخ   6333القرار رقم 

نفعة العمومية  الم أجلبخصوص نزع قطعة ارض يملكها الطاعن من  والي ولاية تيزي وزو 
وتجاوز  انجاز المشروع وراء نزع الملكية عدم  المستأنفين واثباتسوق و مجزرة   لإنشاءمخصصة 

بطلب  المستأنفينالمدة المحددة قانونا لذلك بخمس  سنوات فانه يستوجب المصادقة على قرار 
  3. استرجاع  العقار

 إلا الإداريوبالرغم من جميع هذه المنازعات بخصوص نزع الملكية على مستوى القضاء       
التطبيقية   الإشكالاتالحقوق و الملاك المنزوع ملكيتهم  يواجهون العديد من  أصحاب أن

  .تقاضيه   إشكالاتمشكلة التعويض المقترح و  أبرزهابسبب الفراغات القانونية  ولعل 
                                                             

 66المرجع السابق ، ص  إشكالات نزع الملكية في القانون الجزائري، لعشاش محمد ، - 1
المرجع دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة و للمنفعة العامة ليلى زروقي ،  - 2

 37السابق ، ص 

 935الى  932السابق ، ص  المرجع ،  3الجزء  الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ، ،  جمال سايس - 3
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 :اتمة ـــــــــــــــــخ
إن الملكية العقارية حق طبيعي و مقدس منذ العصور القديمة كسائر الحقوق الطبيعية        

كحق مالي يخول لصاحبه حق التصرف بإعتبارها   العقارية الملكيةو الأخرى في المجتمعات البشرية 
لقوانين مضمون بالمعاهدات الدولية و الدساتير و ا ستغلال فيها فهو محمي ولإستعمال والإو ا

 .والأنظمة 

ستيلاء على هذا الحق وذلك من خلال لإستثناء يهدد باإلكن يرد على هذه القاعدة       
تدخل الدولة أو الإدارة حسب مقتضيات الصالح العام و المنفعة العمومية  بحيث يتم نزع 

دارة بحرمان هي إلا إجراء استثنائي تسلكه الإ الملكية من الفرد لصالح الجماعة وهذه الآلية ما
العقارات أو الحقوق  العينية العقارية  جبرا بهدف المشمولة بشخص من ملكيته العقارية و 
 .تحقيق منفعة عمومية للصالح العام 

و تتناسب   ترتبط بالقانون الإداري آلية مرنة  تتصف بأنها بطبيعتها و نظرا لأن هذه الآلية     
والاقتصادية و الاجتماعية  و تتكيف  لتطورات السياسيةختلف اتتأثر بم علها يج  مع مرونته  مما
 . الإصلاحات و التنمية  و التقدم و الازدهار معها لتحقيق

تساع تدخل الدولة  إبيوما بعد يوم تساعه إالمنفعة العمومية و  فهومرونة ممما يعكس أيضا م     
يكون من الأجدر ألا يترك ف  العمراني و الحضاري ،حسب حاجات التطور و التقدم المدني 

متيازاتها أو تنحرف في استغلاله إ تحديده للسلطة التقديرية  للإدارة التي قد تستغله لتحقيق 
متعسفة في استعمال سلطتها  لهذا تدخل المشرعون في ضبط نطاق  تطبيق هذه الآلية و تحديد 

  .أهدافها و أغراضها 

بممارسة   لإدارةل الجزائري في السماحشرع الدستوري الم يتجلى لنا بوضوح دور  من هناو      
وهذا يعد وسيلة قانونية  نزع الملكية مقيدا سلطاتها بنص القانون و تحقيق المنفعة العمومية آلية 

أو قيودا تضبط من تدخل الإدارة وتحد من خطورة ذلك وهو ما عززه بسلسلة من الإجراءات 
 .هذا من جهة  صارمة القانونية المتعددة  وفق قواعد شكلية
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 ضمان تعويضب و كفالتهاالدستورية  الملكية بالحمايةحق من جهة أخرى مع إحاطته و         
الملكية أن على تماما  ا يؤكد، ممو الإنصاف   لالعد ،تعويضا يتسم بالأسبقية المحروم من ملكه 
 .في ظل ممارسة النزع بآلية استثنائية ،شرعية و قانونية   الخاصة مضمونة

تدخل القضاء  كالحماية القضائية من خلال الأخرى كما أحاطه بجملة من الضمانات        
في الرقابة على مدى مشروعية و ملائمة تحقيق المنفعة العمومية ومن خلال النظر في المنازعات 

عتراضات و الطعون إضافة إلى نظام التعويضات المحددة لإالناجمة عن حق المالكين في تقديم ا
عند وقوع خلافات  برقابته عليهامسبقا لحماية الملكية العقارية للأشخاص  و تدخل القاضي 

 .حوله وذلك قبل الاستيلاء على الأملاك 

 تتقنيا و إجراءات الآلية بالطرق القانونية محددة لسبل و كيفيات تنظيم إضافة إلى        
 .للمعنيين اجات و مقتضيات المصلحة الخاصة لحكون مسايرة تتقييم التعويضات بحيث 

حماية حقوق الأشخاص   بين توازن  قانوني سعي من المشرع لتحقيقهناك كان  و عليه        
ستثناءا بنزعها من إالإدارة في التدخل  وممتلكاتهم  العقارية كمصالح خاصة و بين حق الدولة و

في المعادلة   بهذا تتحقق الموازنة و (تنفيذ الصالح العام )كمصلحة عامة  المنفعة العمومية  أجل
 .حريات الأفراد و حرية الإدارة في حق التملك  بينالنسبية مبدئيا 

إلا أن هذا الأمر النظري ليس مثاليا  كما  هو الحال  في الواقع  وعلى المستوى العملي        
بها تلك الموازنة  مثلما هو الحال عند   ت إتباهنا من نقائص و سلبيات تتأرجفانطلاقا  مما لف

عدم ضبط أحكام بعض الإجراءات القانونية الإدارية الأخرى المشابهة  التي تهدف إلى  تحقيق 
المنفعة العمومية  وتبدو في تطبيقها كأنها آلية نزع الملكية وهي تختلف عنها من حيث الطبيعة 

 ير الذي لم يفسر للان بأنه إجراء مستقل عنهاالقانونية مثلما هو الحال بالنسبة لإجراء التسخ

إضافة إلى أنه رغم توجيه المشرع الإختصاص بنظر  المنازعات المترتبة عن آلية نزع الملكية       
للقضاء الإداري و خروجا عن الإزدواجية كخطوة لتسهيل إجراءات التقاضي إلا انه ليزال في 

ثلا عند تقدير التعويض غالبا  يكون  الإستناد فيه الواقع العملي بعض التأخر في معالجتها فم
فقط على دور الخبراء المعتمدين و الذين يواجهون بعدم إعتراف مصالح أملاك الدولة بعملهم   
 و عدم تقبله في جميع الأحوال مما يؤدي إلى التأخر في دفع التعويض الذي يفترض أنه مسبق   
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 :إقتراح حلول لمعالجة الأمر الخروج بتوصيات متواضعة  و في الأخير ، يمكننا  في سبيل       

الحقيقي  التكييفحسب  إختصاصه  من  أجل ضبط  معايير    كضرورة  تدخل المشرع      
بمزيد من الدقة و التفصيل لتجنب إنحراف الإدارة نازعة الملكية   طابع المنفعة العموميةتحديد ل

مة لها في إطار عمليات إنجاز  المشاريع  و المنشئات وحيادها عن الأهداف المشروعة  و المرسو 
 .المحققة للمنفعة العمومية 

تعزيز ضمانات حماية حق الملكية  الخاصة  في جميع مراحل إجراءات نزع  الملكية العقارية       
المحققة  للمنفعة العمومية خاصة في ميدان إنجاز المشاريع ذات البعد الوطني و الإستراتجي بحيث 
ليس للطعون المقدمة  بخصوصها أثر موقف لتنفيذ الحيازة و إستمرار نقل الملكية  ولا بأي حال 
من الأحوال  ولخطورة  ما يعكسه ذلك  من مساس بحقوق الملكية الخاصة وبالتالي عدم ضمان 

 .حمايتها  

بدل اقتصارها إعطاء القاضي دورا ايجابيا أكثر في الرقابة على جميع إجراءات آلية النزع       
على قرارات التصري  بالمنفعة العمومية و تقدير التعويض خاصة في  منازعات  طرد الشاغلين 

 .والمنتفعين  في محل الملكية العقارية  المنزوعة و حماية حقوقهم من التعسف 

فعة تفعيل دور الهيئات  المختصة  في  إطار  تنسيق  إجراءات نزع  الملكية العقارية  للمن      
العمومية كدور مصالح مديرية أملاك الدولة في إعداد تقييم مبلغ التعويض بحيث يعكس تكامل 
عناصره الممثلة بالعدل و الإنصاف و أن تنجز مهامها بحرص و في أجال معقولة بحيث نلاحظ 
أنها في الواقع تستغرق آجالا طويلة بحجة  أن  الإجراءات معقدة و تتطلب ذلك  مما يؤثر على 
إجراءات دفع التعويض مسبقا و قبلا و هو الأمر الذي  يمس بضمان حقوق المنزوع  ملكيتهم   

 .و المعنيين في الحصول على تعويض مسبق و قبلي  مقابل حرمانه من ملكه 
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كذلك الأمر بالنسبة لدور لجنة  التنسيق  و المتابعة في ضمان فعالية أكبر لمتابعة إجراءات       
و تنسيقها  لتسريع الإجراءات تسهيلا للحيازة الفورية  و بالتراضي تجنبا للمنازعات نزع الملكية 

 . مع انجاز مشاريع التنمية في أقصر الآجال و بأقل التكاليف الممكنة

الإهتمام بالبيئة و حمايتها و إعطائها عناية  قانونية أكبر في إطار عمليات التوسع لإنجاز       
لمنفعة العمومية و ذلك على حساب مساحاتها  و هو الأمر الذي جشعه المشاريع  المحققة  ل

 . المشرع الفرنسي  مما يجسد فعلا  تحقق المنفعة العمومية  إنطلاقا من تحقيق حماية البيئة  

 
 

 
 تم بحمد الله و شكره
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 المراجع و المصادر قائمة



 :المصادر  و النصوص القانونية   -9
 

 :الجزائرية الوطنية المصادر القانونية -أولا 
 

 : الدستور الجزائري - أ
 

الطبعة الثانية، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال  0996نوفمبر  38ستفتاء ا،  الدستور الجزائري          
 .، المعدل و المتمم 0998التربوية  سنة 

 :الأوامـــــــــــــــــــــــــر   - ب
 

المتضمن القانون المدني  0975سبتمبر36الموافق ل 0295رمضان  31المؤرخ في  58-75الأمر  -0
 .، المعدل والمتمم  3117الجزائري، بدون رقم الطبعة  منشورات بيرتي ، سنة 

المحدد  0976 مايو 35 الموافق ل 0296 جمادى الأولى ربيع الثاني 35المؤرخ في  28- 76مر الأ -3
 22ع .ر.ج.ية لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العموم

 :الــــقــــــوانيــــــــــــن    –ج 
 

يتضمن قانون التوجيه  0991نوفمبر08الموافق لـ  0200المؤرخ في أول جمادى 35-91القانون  -0
 29ع .ر.ج العقاري

يحدد القواعد المتعلقة بنزع  0990ابريل37الموافق ل 0990شوال  03المؤرخ في  00-90القانون  -3
 30 ع.ر.الملكية من أجل المنفعة العمومية  ج 

المتعلق بحماية التراث  0998يونيو  05الموافق ل  0209صفر 31المؤرخ في  12-98القانون  -2
 22ع.ج ر.الثقافي الجزائري 

المتعلق بقانون  3112ديسمبر  39الموافق ل  0235ذي القعدة  07المؤرخ في  30 -12القانون  -2
 85 ع.ر.ج     3115المالية لسنة 

يتضمن  3117ديسمبر  21الموافق ل   0238ذي الحجة  30المؤرخ في  03-17القانون  -5
 83 ع.ر.ج .  3118قانون المالية  لسنة 
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المتضمن قانون  3118فيفري  35الموافق ل  0239صفر  08المؤرخ في  19-18القانون  -6
 . الإجراءات المدنية و الإدارية

 :المراسيم التنفيذية    –د 
 

الذي يحدد  0990يوليو  37الموافق ل 0202صفر  17المؤرخ في  086 – 92المرسوم التنفيذي  -0
 50 ع.ر.ج  القواعد العامة لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم

يعدل  3115يوليو 01الموافق ل  0236جمادى الثاني 12المؤرخ في  328-15المرسوم التنفيذي  -3
 .المحدد للقواعد العامة لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 086- 92ويتمم المرسوم التنفيذي 

 28 ع.ر.ج 
يتضمن  3115الموافق ل  يوليو 0236جمادى الثاني 08المؤرخ في  370-15المرسوم التنفيذي  -2

       .غرب –ات  شرق التصري  بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة انجاز الطريق السريع للسيار 
 52 ع.ر.ج 

يتضمن  3115يوليو 12الموافق ل 0237جمادى الثاني  18المؤرخ في  322-16المرسوم التنفيذي  -2
التصري  بالمنفعة العمومية لعملية تهيئة و ترقية منطقة التوسع السياحي العقيد حواس ولاية تيبازة 

  00 ع.ر.ج .
 3118مايو  01الموافق ل  0239جمادى الأولى  12المؤرخ في  027-18المرسوم التنفيذي  -5

يتضمن التصري  بالمنفعة العمومية لانجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية الربطة بين بير 
 32 ع.ر.ج . توتة وسيدي عبد الله ، زرالدة 

 3118مايو  01الموافق ل  0239جمادى الأولى  12المؤرخ في  028-18المرسوم التنفيذي  -6
يتضمن التصري  بالمنفعة العمومية  لعمليات تعديل و ازدواجية مسار خط السكك الحديدية 

 00 ع.ر.ج .وهران  –الرابط بين واد سلي و يلل  الجزائر 
يعدل ويتمم  ،3118يوليو  17الموافق ل 0239رجب  12المؤرخ في  313-18المرسوم التنفيذي  -7

 29ج ر .العامة لنزع الملكية من أجل المنفعة العموميةالمحدد للقواعد  086 -92المرسوم التنفيذي 
يتضمن 3119مايو  13الموافق ل  0221جمادى الأولى  17المؤرخ في  070-19المرسوم التنفيذي  -8

 21ج ر .التصري  بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بسد الزهور في منطقة القل  ولاية سكيكدة  
 3119مايو  13الموافق ل  0221جمادى الأولى  17في المؤرخ  073-19المرسوم التنفيذي  -9

يتضمن التصري  بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بانجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط 
 .21 ع.ر.غرب ج  –ميناء جن جن  بالطريق السريع للسيارات شرق
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 3119مايو  13الموافق ل  0221جمادى الأولى  17المؤرخ في  072-19المرسوم التنفيذي  -01
يتضمن التصري  بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بانجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط 

 . 21 ع.ر.ج غرب  –مدينة بجاية  بالطريق السريع للسيارات شرق
يتضمن ،3101يونيو  21الموافق ل  0221رجب  02المؤرخ في  068-01المرسوم التنفيذي  -00

التصري  بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بانجاز سد جديوية  ببلدتي  جديوية  و أولاد عيش 
 20 ع.ر.ج . بولاية غيليزان 

 
 :الأجنبية  المصادر القانونية -ثانيا 

 

 : المصادر القانونية العربية - أ
 

لتنفيذ 0213 رجب00الصادر ب 0-80-358ظهير شريف رقم : المصدر القانوني المغربي   -0
 .المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة  7-80القانون 

ن نزع  ملكية العقارات للمنفعة أبش 0991لسنة    01القانون رقم : القانوني الإماراتي  المصدر -3
 .العامة 

 : غربيةالمصادر القانونية ال   -ب 
 

 :در القانونية الفرنسية المصا -
 


1- Article l11-3 du code de l’expropriation décret   n° 58-1316 du 23 

Décembre 1958 relatif aux servitudes grevant les terrains nécessaires 

aux routes nationales et aux autoroutes.  

 

2- Article l11-2 du code de l’expropriation loi n° 2002-276 du 27 février 
2002 article . 
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 :الكتب و المؤلفات  -1
 
 

ابن النجار ، الإمام الحافظ  أبي عبد الله  محمد  بن محمود بن النجار البغدادي ، الدرة الثمينة  في  -0
أخبار المدينة ، بدون رقم الطبعة  ، دار الأرقم  بن الأرقم للطباعة والنشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، دون 

 . سنة الصدور 
حق الملكية مع شرح ) سنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد احمد عبد الرزاق ال/ د -2

الجزء الثامن ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ( مفصل للأشياء و الأموال 
 . 3111لبنان ، سنة 

الحديث  أنور طلبة ، نزع الملكية للمنفعة العامة ، بدون رقم الطبعة ، المكتب الجامعي     -2
 .دينوقراط  ، الازاريطة ، الإسكندرية ، بدون سنة الصدور 

براهيمي سهام ، التصري  بالمنفعة العمومية في نزع الملكية العقارية ، دراسة مقارنة ، الطبعة / أ -5
  3103الأولى ، دار الهدى للطباعة  و النشر و التوزيع ، عين مليلة ، الجزائر ، سنة 

ار الصناعي ، الطبعة  الثالثة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، بوجردة  مخلوف  ، العق -6
 . 3119الجزائر ،سنة 

حسن  خالد النجار ، سماحة الشيخ مفتي الجمهورية اللبنانية ، مجتمع المدينة  قبل الهجرة و بعدها   -7
لبنان ، سنة ، بدون رقم الطبعة  ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر و التوزيع ، بيروت ، 

0986 . 
حمدي  باشا  عمر ، القضاء العقاري في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و  -8

المحكمة العليا و محكمة التنازع الطبعة الثانية عشر، طبعة جديدة  مزيدة  بأحدث القرارات إلى 
 .  3103، دار هومة للطباعة  والنشر والتوزيع ،الجزائر ، سنة  3101غاية 

حمدي  باشا عمر ، حماية الملكية العقارية الخاصة ،  بدون عدد الطبعة ، دار هومة  للطباعة   -9
 3112والنشر والتوزيع ،الجزائر ، سنة 

حمدي باشا عمر ، مجمع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعقار ، الطبعة  الرابعة ، دار  -01
 .  3113نة هومة  للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ، س

سايس جمال ، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، منشورات    -00
 . 3102كليك ، الجزائر ،سنة 

سايس جمال ، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، منشورات    -03
 3102كليك ، الجزائر ،سنة 
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الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، أموال الإدارة و امتيازاتها ، دراسة مقارنة ، الجزء سليمان  -02
 . 0979الثالث ، دون رقم الطبعة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، سنة 

سماعين  شامة ،  النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ، دراسة  وصفية  وتحليلية ، بدون رقم  -02
 . 3113دار هومة  للطباعة  والنشر،  الجزائر ،  سنة ,الطبعة 

صونيه بن طيبة ، الاستيلاء المؤقت على العقار ، في التشريع الجزائري ، بدون رقم الطبعة ، دار  -05
 . 3110الهدى ، الجزائر ، سنة 

ة فؤاد حجري ، سلسلة القوانين الإدارية ، العقار ، الأملاك العمومية و أملاك الدولة ، الطبع -06
 . 3116الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة 

قدوج   بشير ، النظام  القانوني  للملكية العقارية ، الطبعة الأولى، مطبوعات الديوان الوطني  -07
 . 3110للأشغال التربوية ،سطيف،الجزائر ،سنة 

ة في المنازعة الإدارية في عزاوي عبد الرحمان تعدد مصادر القاعدة الإجرائي/ معاشو عمار و أ /د -08
 .النظام الجزائري ، الطبعة الثانية ، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع ، بدون سنة الصدور 

موسى  بودهان ، النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، نصوص تشريعية و  -09
، دار الهدى للطباعة والنشر ، عين أخرى تنظيمية مدعمة بالاجتهاد القضائي ، دون رقم الطبعة 

 . 3103مليلة ، الجزائر ، سنة 
 

 :المذكــرات و الرسائــــــــــل   -3
 

 : مذكرات و رسائل الماجستير - أ
 

براحلية الزوبير ، التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير في   -1
لخضر بباتنة  ، كلية الحقوق وقسم العلوم القانونية و الادارية  القانون العقاري ،  جامعة الحاج 

3118 . 

القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة ، مذكرة شهادة ماجستير في  الآلياتبن زكري راضية ،   -2
  الإداريةالقانون العقاري ،  جامعة الحاج لخضر بباتنة  ، كلية الحقوق وقسم العلوم القانونية و 

3119/3101 . 
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، نزع الملكية للمنفعة العامة  في التشريع الفلسطيني ، رسالة نيل  الأثيرةجود عصام خليل  -3
الماجستير في القانون العام ، دراسة مقارنة كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، 

 . 3101فلسطين ، 

نزع الملكية للمنفعة العمومية  ، مذكرة   إجراءاتعلى  الإداريلباشيش  سهيلة ، رقابة القاضي  -4
نيل شهادة الماجستير ، فرع الدولة و المؤسسات العمومية ، جامعة الجزائر ، بن يوسف بن خذة ، كلية 

 3117/3118الحقوق ، 

نزع الملكية  في القانون الجزائري ، مذكرة نيل درجة الماجستير، في القانون   إشكالاتلعشاش محمد ،  -5
 .فرع تحولات الدولة ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، كلية الحقوق 

النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير،جامعة , وناس عقيلة  -6
  3116الحاج لخضر باتنة 

 
 : مذكرات التخرج - ب

 

نزع الملكية للمنفعة العمومية ، مذكرة تخرج ، المدرسة  إجراءاتكلي ،  أبوشريط  محمد  و عمرون  -1
 . 3117/  3116العليا للقضاء ، مديرية  التربصات ، الدفعة الخامسة ،  السنة الثالثة  سنة 

 
 :المجالات القضائية  -8

 

 . 0998النشر للمحكمة العليا ، العدد الأول ، سنة المجلة القضائية ، قسم المستندات و  -0
 

 :المــــــقــــــــــــــــالات  -5
 

رحماني احمد ، نزع الملكية العقارية من أجل المنفعة العمومية ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ، العدد  -0
 . 0992الأول ، سنة 

المتعلقة بنزع الملكية  للإجراءات دارةالإفي مراقبة مدى احترام  الإداريليلى زروقي ، دور القاضي  -3
 3112الخاصة للمنفعة العامة ، مجلة مجلس الدولة ، العدد الثالث، سنة 

، سنة  3وعلي جمال، مجلة الدراسات القانونية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، العدد  -2
3115 
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 :التعليمات و المنشورات  -7
 

، المتضمنة المنازعات الخاصة بتقييمات  3112 جوان 13الصادرة بتاريخ   3928المذكرة رقم  -0
إدارة أملاك الدولة  المعدة في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، المديرية العامة للأملاك 

 . 3112الوطنية ، وزارة المالية سنة 
ة المتضمنة المنازعات الخاص  3115سنة  أكتوبر 05الصادرة بتاريخ  6218المذكرة رقم  -3

 بتقييمات إدارة أملاك الدولة المعدة في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
 22، المتضمنة المنشور الوزاري المشترك رقم  3117اكتوبر06الصادرة بتاريخ  7736المذكرة رقم  -2

لبنى التحتية ذات و المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في إطار ا 3117سبتمبر  13المؤرخ في 
 . 3117البعد الوطني و الاستراتيجي ، المديرية العامة للأملاك الوطنية ، وزارة المالية سنة 

 
 :المواقع الإلكترونية  -6

  
   droit  civil . over - blog  .com 1- 

 

 كدالأ ،كلية الحقوق،المنفعة العامة ،للباحث محمدي العربي  أجلمقال بعنوان نزع الملكية من 
 . 09:01، الساعة  31/12/3102الرباط ، المملكة المغربية  ، يوم  

 
5- 2- Kenana online.com

  06/13/3102المنفعة العامة في دولة الإمارات العربية ، يوم   أجلنزع الملكية من بعنوان مقال 
  . 39:22الساعة 
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19الــــمــــلحـــــق   رقـــــــــــم   

 

 

  98/99/9141الصـادرة بتاريـخ  56414لملف رقم ا

ضد والي ولاية تيزي وزو و من معه( م)قضية فريق   

نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية :   عالموضو   

خصصت لهلا يجوز استغلال الآلية لغير ما : المبدأ    



 

 
 

 

 98/19/9141قرار بتاريخ  56414ملف رقم 
 (والي ولاية تيزي وزو ومن معه: )ضد ( م)فريق : قضية 

 
 نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية: الموضوع 

 

 لا يجوز استغلالها لغير ما خصصت من أجله: المبدأ 
 

 (من مبادئ القضاء الإداري)
 

أن الإدارة التي تستغل الأملاك المقرر نزعها من أجل العامة لغير من المستقر عليه قانونا 
 .ما نزعت من أجلها هذه الأملاك يعد انحرافا في الإجراءات القانونية 

التي تم الاستيلاء عليها  الأرضيةالقطعة  أن –في قضية الحال  -و لما كان من الثابت 
ومن تم فإن استغلال هذه مخصصة حسب مقتضيات المقرر المطعون فيه لشق الطريق 

 .لهدفه الأصلي  يعد تحريفا  لاستقبال بناءات و مشاريع عمومية القطعة 
 .و متى كان كذلك استوجب إبطال المقرر المطعون فيه 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11الــــمــــلحـــــق   رقـــــــــــم   

 

 

  98/19/9113الصـادرة بتاريـخ  48314لملف رقم ا

ضد والي الجزائر العاصمة( ع.ب)فريق قضية   

نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية :   عالموضو   

سنوات  15عدم تخصيص العقار خلال مدة : المبدأ    

 يجوز طلب إبطال المقرر        
 



 

 
 

 96/19/9113قرار بتاريخ  48314ملف رقم 
 (العاصمةالجزائر والي : )ضد  ( ع.ب)فريق : قضية 

 
 نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية:الموضوع 

 

 يجوز طلب إبطال المقرر -سنوات  15عدم تخصيص العقار خلال مدة  :المبدأ 

 

 الخاص بتنظيم نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة  35/16/0976الصادر ب 28-76الأمر رقم 
 
 

ه إذا لم يتلقى العقار الذي نزعت ملكيته المقرر له خلال مدة من المستقر عليه قانونا أن
إعادة البيع لهم خلال مهلة  جاز  للمالكين  القدماء أو خلفائهم أن  يطلبواسنوات  15
 .سنة من تاريخ الأمر بنزع الملكية  31

ومن تم فإن الطعن الذي تقدم  به الطاعن و الذي يرمي إلى إبطال المقرر المطعون فيه 
سنوات دون أن تتلقى التخصيص المقرر  15زع الملكية للمنفعة العامة لمرور أكثر من بن

 . لها جاء مطابقا للقانون 
 .و متى كان كذلك استوجب إبطال المقرر المطعون فيه 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

13الــــمــــلحـــــق   رقـــــــــــم   

 

 

 

الوالي المختصنموذج عن القرار الإداري الصادر عن   

المتضمن  نــزع الملكية من اجل المنفعة العمومية    

 لانجاز المشروع المحدد لتحقيق المنفعة العمومية

  
 



 

 
 

 ةـــــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــــــالجزائرية ــــــــــالجمهوري
 ..........المؤرخ في :.......قرار رقم                                                :.......  ولاية 

 و الشؤون العامة                         يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لإنجاز مديرية التنظيم
 .......................................مشروع                         مكتب المنازعات و نزع الملكية 

 
 ...................إن   والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ولايـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 المعدل و المتمم و المتضمن القانون المدني 0975سبتمبر  39المؤرخ في  58-75بمقتضى الأمر رقم  -
 التنظيم الإقليمي للبلادالمتضمن  0982 فيفري 12المؤرخ في  19-82رقم لقانون بمقتضى ا -
 المتعلق بالبلدية المتمم 0991 أفريل 17المؤرخ في  18-91رقم لقانون بمقتضى ا -
 المتعلق بالولاية المتمم 0991 افريل 17المؤرخ في  19-91رقم لقانون بمقتضى ا -
 المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل و المتمم 0991 نوفمبر 08المؤرخ في  35-91رقم لقانون بمقتضى ا -
 المتعلق بالتهيئة العمرانية  0991 ديسمبر 10المؤرخ في  39-91رقم لقانون بمقتضى ا -
 قانون الأملاك الوطنية المتضمن  0991 ديسمبر 10المؤرخ في  21-91رقم لقانون بمقتضى ا -
 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية  0990 افريل 37المؤرخ في  00-90رقم لقانون بمقتضى ا -
المؤرخ في  00-90المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  0992 جويلية 37المؤرخ في  086-92رقم  المرسوم التنفيذيبمقتضى  -

 منه  34ة المادالذي القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية و خاصة  0990افريل  37
المحدد لصلاحيات مصالح التقنيين و الشؤون العامة و  0995سبتمبر  16المؤرخ في  265-95رقم المرسوم التنفيذي بمقتضى  -

 . الإدارة المحلية و قواعد تنظيمها و عملها 
 تضمن تحديد أجهزة الإدارة العامة بالولاية و هياكلها الم 0992 جويلية 32المؤرخ في  305-92رقم المرسوم التنفيذي بمقتضى  -
 .المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية  0992 جانفي 36المؤرخ في  57رقم المنشور الوزاري بمقتضى  -
 .ية المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العموم 0992 ماي 00المؤرخ في  117رقم المنشور الوزاري المشترك بمقتضى  -
المتضمن فت  التحقيق المسبق للتصري  بالمنفعة العمومية لانجاز ..........المؤرخ في :........و بناءا على القرار الولائي رقم  -

 ...............................................................................مشروع 
المتضمن التصري   بالمنفعة العمومية لعملية  نزع الملكية  لانجاز ..........المؤرخ في :........و بناءا على القرار الولائي رقم  -

 ...............................................................................مشروع  
خبير معتمد لدى مجلس :...............يد المتضمن تعيين الس..........المؤرخ في :........بناءا على القرار الولائي رقم و  -

 .....................لانجاز مشروع عملية نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية  إطارالتحقيق الجزئي في  لإجراءمحافظ محقق .....قضاء 
ملاك العقارية المطلوب نزع ملكيتها من المتضمن قابلية التنازل عن الأ..........المؤرخ في :........بناءا على القرار الولائي رقم و  -

 .........................................اجل المنفعة العمومية لانجاز مشروع  
الذي .......مبلغ ....... المتضمن حجز و إيداع لدى خزينة ولاية ..........المؤرخ في :........و بناءا على القرار الولائي رقم  -

 .........................................الأملاك الخاصة المنزوعة لانجاز مشروع   يمثل قيمة التعويض عن 
 .مهندس خبير عقاري ..... المنجز من طرف المحافظ المحقق .......... المؤرخ في ........و بناءا على التحقيق الجزئي المؤرخ في   -
المحددة للقيمة التجارية للممتلكات ..............ة للولاية المؤرخة في و بناءا على التقييمات المنجزة من طرف مصالح أملاك الدول -

 .........................................المنزوعة  لانجاز مشروع  
 

                                                                                                                                     ...../.... 
 



 

 
 

 ةـــــــــــــؤون العامــــــــــم و الشــــــــر التنظيـــــــد مديـــــــن السيـــــــم راحــــــــباقتو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ريــ

بالجدول  المذكورين   لأشخاص املكية  ......................................من اجل المنفعة العمومية و لفائدة  عتنز :  المادة الأولى
 ...........تي هي ضرورية لانجاز مشروع التفصيلي المرفق لهذا القرار و ال

:.......... يعوض المالكون و ذوو الحقوق المنزوعة ملكيتهم طبقا للتقويم المعتمد من قبل مصالح أملاك الدولة بمبلغ يقدر ب : المادة الثانية
 . ر الولائي المتخذ لهذا الغرض و المذكور أعلاه دينار جزائري و تصرف التعويضات المقررة من الاعتمادات المودعة بخزينة الولاية بموجب القرا

العقارية للولاية خلال مدة شهر ابتداء من   بالمحافظة لتسجيل بمديرية الضرائب للولاية و يشهر  يسجل هذا القرار بمصلحة ا :المادة الثالثة 
 .تاريخ تبليغه للمعنيين 

 . ليغهم قرار نزع الملكية على إخلاء الأماكن فورا يجبر الأشخاص المنزوعة ملكيتهم عقب تب :المادة الرابعة 

 .يبلغ هذا القرار إلى المالكين و ذوي الحقوق المنزوعة ملكيتهم وكذا المستفيد من عملية نزع الملكية  :المادة الخامسة 

مدير التنظيم و الشؤون العامة ، مدير أملاك الدولة ، مدير الحفظ العقاري ، مدير ، للولاية  العام  الأمين  يكلف السادة  :المادة السادسة 
الذي سيدرج ضمن مجموع العقود والقرارات كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار .............، مدير الضرائب  الأراضيلمس   ةالجهوري الوكالة 
 .الإدارية 

 

 ........................في ....... .:.................حـرر بـــــــــــــ

                   الــــــــــــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18رقـــــــــــم الــــمــــلحـــــق     

 

 

 

 نموذج عن القرار الإداري الصادر عن الوالي المختص

 المتضمن حجز و إيداع مبلغ التعويض عن نــزع الملكية

 الأملاك الخاصة  لانجاز المشــــروع المحـدد  لتحقيق

 المنفعــة العمومية  لـدى خــزيــنـة  الـــولايـة  المختصـة

 

   

 
 



 

 
 

 الجزائريـــــــــــــــــــــة الديمقراطيـــــــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــــة ة ــــــــــالجمهوري
 ..........المؤرخ في :.......قرار رقم :.......                                                 ولاية 

 .....حجز وإيداع لدى خزينة الولاية يتضمن          و الشؤون العامة                     مديرية التنظيم
 الذي يمثل قيمة  التعويض ................                        المنازعات  صلحة الشؤون القانونية وم

 ..............عة لانجاز مشروعمكتب المنازعات و نزع الملكية                  عن الأملاك الخاصة المنزو 
 

 ...................إن   والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ولايـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 المعدل و المتمم و المتضمن القانون المدني 0975سبتمبر  39المؤرخ في  58-75بمقتضى الأمر رقم  -
 التنظيم الإقليمي للبلادالمتضمن  0982 فيفري 12المؤرخ في  19-82رقم لقانون بمقتضى ا -
 المتعلق بالبلدية المتمم 0991 أفريل 17المؤرخ في  18-91رقم لقانون بمقتضى ا -
 المتعلق بالولاية المتمم 0991 افريل 17المؤرخ في  19-91رقم لقانون بمقتضى ا -
 المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل و المتمم 0991 نوفمبر 08المؤرخ في  35-91رقم لقانون بمقتضى ا -
 المتعلق بالتهيئة العمرانية  0991 ديسمبر 10المؤرخ في  39-91رقم لقانون بمقتضى ا -
 قانون الأملاك الوطنية المتضمن  0991 ديسمبر 10المؤرخ في  21-91رقم لقانون بمقتضى ا -
 للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية المحدد  0990 افريل 37المؤرخ في  00-90رقم لقانون بمقتضى ا -
المؤرخ في  00-90المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  0992 جويلية 37المؤرخ في  086-92رقم المرسوم التنفيذي بمقتضى  -

  .الذي القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية  0990افريل  37
المحدد لصلاحيات مصالح التقنيين و الشؤون العامة و  0995سبتمبر  16المؤرخ في  265-95رقم المرسوم التنفيذي بمقتضى  -

 . الإدارة المحلية و قواعد تنظيمها و عملها 
 ها المتضمن تحديد أجهزة الإدارة العامة بالولاية و هياكل 0992 جويلية 32المؤرخ في  305-92رقم المرسوم التنفيذي بمقتضى  -
 .المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية  0992 جانفي 36المؤرخ في  57رقم المنشور الوزاري بمقتضى  -
 .المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية  0992 ماي 00المؤرخ في  117رقم المنشور الوزاري المشترك بمقتضى  -
المتضمن فت  التحقيق المسبق للتصري  بالمنفعة العمومية لانجاز ..........ؤرخ في الم:........و بناءا على القرار الولائي رقم  -

 ...............................................................................مشروع 
ة لعملية  نزع الملكية  لانجاز المتضمن التصري   بالمنفعة العمومي..........المؤرخ في :........و بناءا على القرار الولائي رقم  -

 ...............................................................................مشروع  
خبير معتمد لدى مجلس :...............المتضمن تعيين السيد ..........المؤرخ في :........و بناءا على القرار الولائي رقم  -

 .....................لإجراء التحقيق الجزئي في إطار عملية نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية لانجاز مشروع محافظ محقق .....قضاء 
المتضمن قابلية التنازل عن الأملاك العقارية المطلوب نزع ملكيتها من ..........المؤرخ في :........و بناءا على القرار الولائي رقم  -

 .........................................نجاز مشروع  اجل المنفعة العمومية لا
الذي .......مبلغ ....... المتضمن حجز و إيداع لدى خزينة ولاية ..........المؤرخ في :........و بناءا على القرار الولائي رقم  -

 .........................................يمثل قيمة التعويض عن الأملاك الخاصة المنزوعة لانجاز مشروع   
 .مهندس خبير عقاري ..... المنجز من طرف المحافظ المحقق .......... المؤرخ في ........و بناءا على التحقيق الجزئي المؤرخ في   -
لممتلكات المحددة للقيمة التجارية ل..............و بناءا على التقييمات المنجزة من طرف مصالح أملاك الدولة للولاية المؤرخة في  -

 .........................................المنزوعة  لانجاز مشروع  
 



 

 
 

                                                                                                                                     ...../.... 
 

 ةـــــــــــــؤون العامــــــــــم و الشــــــــر التنظيـــــــد مديـــــــن السيـــــــراح مــــــــو باقت

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ر

مخصص لتعويض السيد أو ورثته  ( مليون دينار )ج  د .....................مبلغ مالي يقدر ب ........ يودع بخزينة ولاية :  المادة الأولى
 .................................................. مقابل الأراضي المخصصة لإنشاء 

الشركة ، مدير ............. يكلف كل من السادة  الأمين  العام  للولاية ، مدير التنظيم و الادارة  ، أمين خزينة ولاية :  المادة الثانية
 .كل في دائرة اختصاصه  بتنفيذ هذا القرار الذي سيدرج في مجموعة العقود الإدارية  للولاية ........................الوطنية 

 

 ........................في .:........................ حـرر بـــــــــــــ

                   الــــــــــــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                                                             

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15الــــمــــلحـــــق   رقـــــــــــم   

 

 

 

 نموذج عن القائمة الوطنية المعـــدة  لولايــــــــة  ا د ر ا ر

للأشخاص المؤهلين بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعــة    

1115العمومية في إطار عملية  نــزع الملكية  لسنة   

 

 

   

 
 



 

 
 

 

 51الملحق رقم 

 

، يحدد  القائمة  3115جانفي  18، الموافق لـ 0235دو القعدة  37القرار المؤرخ بتاريخ 
المسبق لإثبات المنفعة العمومية ، في إطار عملية   نزع الوطنية للأشخاص  المؤهلين بالتحقيق  

 .  3115الملكية ، بعنوان سنة 

المؤرخ      086 – 92من المرسوم التنفيذي رقم  2و  2تحدد القائمة تطبيقا لأحكام المادتين 
 00-90، المحدد لكيفيات  تطبيق القانون 0992يونيو  37، الموافق لـ 0202صفر 17في 

، الذي يحدد القواعد المتعلقة    0990أبريل  37، الموافق لـ  0200شوال  03المؤرخ في 
 .المنفعة العامة أجلبنزع الملكية من 

 :بالنسبة لولاية  أدرار: 10رقم 

  عيشاوي عبد القادر، تقني سامي. 
 

 مزرقت  بلعيـد ،  مهنـدس  دولـة. 
 

  طـربـاقــو عـلتي ،  تقني  سامي. 
 

  تطبيقي علامي محمـد ، مهندس. 
 

  زيوزيـو ا أحمد ،  تقني  سامي. 
 

  بليلة  البركة ، مهندس معماري  . 
 
 

 


